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  عرفانو ر ـــشك

  

�كمُْ  ﴿قال الله تعالى:   ﴾لئنَِْ شَكَرْتمُْ َ��زیِدَ�

الحمد � كثيرا و�شكره شكرا جزیلا، ا�ي كان فض� وعطاؤه �ريما، نحمده �نٔه 

ٔ�هل الم�، ؤ�نه �سهل لنا المتبقي، ؤ��اننا �لى اتمام هذا العمل، ا�ي �س�ٔ� 

ل لنا الصعاب، وهون لنا المتاعب، ٔ�ن �كون �الصا لو�ه الكريم، وا�ي ذ�

الصالحين ا�ا�ر�ن والشا�ر�ن ، ؤ�نه من لم �شكر الناس لم  دهوجعلنا من عبا

�ن یو�س " المشرفة  ة�شكر الله، نتقدم بجزیل شكر� وعرفا� إلى أ�س�تاذ

   اوتوجيهاته انا �لال ا�داد هذه المذ�رة بنصائحه� رافق  التي " فریدة

  القيمة. اوإرشاداته

والعلوم الإداریة كما لا ن�سى كل ٔ�ساتذة وإطارات قسم الحقوق 

 بجامعة المس�ی�، و كل من سا�دني في انجاز هذه المذ�رة.والس�یاس�یة 

  



    

  

 
  إهــــــــــــــــــداء

  

إلى من تجر�ا معي نوائب ا�هر ورافقاني في كل مرا�ل ح�اتي �لوها 

  كل الصعاب ومرها وتحملا من ٔ��لي

  �ي الكريمين ٔ�طال الله عمرهما .اإلى و  

  ؤ�خواتي ��ٔ  من ٔ���ش معهم تحت سقف وا�د إلى

   قانون ج�ائيطلبة الماستر تخصص:  زملائي وزم�لاتي إلى كل

  في �امعة المس�ی�

  وإلى كل من عرفني ٔ�و عرف�ه من قریب ٔ�و بعید 

  ٔ�هدي ثمرة �دي هذا.

  

  



  

  

  

   

   

  

 

  

  

  

  

  

  

  ــــــةمقدمــــــــــــــــــ



  أ 

 

  :ةــــــــــــــمقدم

وصل إلى حلول متوافقة مع طبیعة أفراد المجتمع الت ومنذ الاِستقلال حاول المشرع          

، البسیطةبعض المخالفات والجنح عن  ناتجةالات فالخلا إنهاء یستطیع من خلالها، الجزائري 

مع على أن تكون هذه الحلول متلائمة ، نیمعنوی أمكانوا  نطبیعییأشخاص  المرتكبة من طرف 

وأن تتمیز بسرعة الإجراءات التي تضمن المحافظة ، ومدى جسامتها طبیعة الجریمة المرتكبة

المناسبة وتسلیط العقوبة المشتبه فیهم هویة  حتى یتم الكشف عن، تماسكهامدى على الأدلة و 

  علیهم من طرف سلطة قضائیة مختصة .

الفرنسي شرع الجزائري بنظیره مالفقد تأثر ، سابقة  وباعتبار الجزائر مستعمرة فرنسیة

تسد الثغرات  وأوامر مختلفةبموجب قوانین  قاربة معه ،وحذا حذوه في سن تشریعات مت

  . التي یعاني منهاوالنقائص 

التي تعترض السلك  كلالمشل ةجالعالم لأحد الحلو هو ، یةالجزائفي المادة الصلح و 

للفصل في قضایا وتوفیر الوقت والجهد ، من خلال تخفیف العبء على القضاء، القضائي

لأن هاذین ، تكدسها تها وكثر  بسبب الدعاوى بطء الفصل في فهو یجنب أخرى أكثر أهمیة،

وعلى ، من جهة، الاِبتدائیة على مستوى المحاكم كبیر شلل الأخیرین أدیا إلى إحداث

متصاص اِ یساهم بطریقة غیر مباشرة في   الصلح الجنائيف، المؤسسات العقابیة من جهة أخرى

والمتمثلة في ، ویحد من مخاطر العقوبات السالبة للحریة، الكثافة العددیة داخل هذه المؤسسات

 حیث، سواءر على المتهم والدولة على حدٍ یثالتأالذي من بین سلبیاته ، الحبس قصیر المدة

ت وموارد كما أنه یكلف الدولة نفقا، بین معتادي الإجرام والمبتدئین ختلاطٍ احداث اِ یؤدي إلى 

  المراقبة على هؤلاء المحبوسین .مادیة وبشریة للإشراف و 

خاصة إذا ، مأو المجني علیه ینعبء التكالیف القضائیة على المتهم یخفف كما أنه

من دفع التكالیف والرسوم القضائیة  حیث یعفیهم، طبیعیین اصاشخین أالأخیر هؤلاء ن كا

نجر عنها أحقاد تقد التي خصومة ال یجنبوالأكثر من ذلك أنه  ،..المحامین.وتسدید أتعاب 

، أما إذا كانت الجریمة المرتكبة من طرف أشخاص معنویة، ضغائن بین أفراد المجتمع الواحدو 



  ب 

 

رهم مسؤولین جنائیا من المساءلة الجنائیة باعتبا والمدیرین الجنائي یعفي المسیرینفإن الصلح 

  .أمام القضاء

فالأول اِستعمله في ، "المصالحة"و "الصلح"وقد فرق المشرع الجزائري بین مصطلحي 

في الفصل الأول الذي تضمن ، بموجب الباب الخامس في الصلح والتحكیمالمسائل المدنیة 

والثاني في  ،)1(من قانون الاجراءات المدنیة والإداریة 976إلى المادة  970المادة الصلح من 

من قانون  265والمادة  ، )2(من قانون الاجراءات الجزائیة 06بموجب المادة  المسائل الجزائیة

ركة رؤوس من قانون الصرف وح 03مكرر  09مكرر إلى غایة  09والمادة ، )3(الجمارك

،في "غرامة الصلح" و"الغرامة الجزافیة"  ي، كما أستعمل مصطلح)4(لخارجالأموال من وإلى ا

في الفصل ، الكتاب الثاني" جهات الحكم" في الباب الثالث "في الحكم في الجنح والمخالفات"

    في القسم الأول "في غرامة الصلح في المخالفات".، الثاني "في الحكم في مواد المخالفات"

لة التي لم أنه من المواضیع القلی، الموضوعهذا أهم الأسباب التي دفعتي لاختیار  منو 

، ، والدلیل على ذلك نقص المراجع التي تناولت هذا الموضوعالجزائرفي تنل حظها من الدراسة 

الحة في المواد في مؤلفه: المص ، أحسن بوسقیعةله هوننا نجد المؤلف الوحید الذي تناو لأ

الصلح المدني  ذلك نجدمن عكس العلى و  جه خاص.وفي المادة الجمركیة بو الجزائیة بوجه عام 

والدلیل على ذلك غزارة التألیف ، أصحاب الاختصاص والتحلیل من باهتمام الدراسةحظي  قد

  عنه .

یستعمل الذي الاستدلالي،  و المنهج التحلیليعلى  -في هذه الدراسة - داعتمالا تمو 

المنهج كما اُعتمد ،  ستدلال بها في الموضوعتحلیل واستقراء النصوص القانونیة التي تم الال

                                                             
،  سمیةر ریدة  الجالالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،  2008 -02- 25المؤرخ في  09- 08القانون رقم  - 1

  . 21العدد 
- 02 – 23المؤرخ في  02-11المعدل و المتمم بالأمر رقم  1966 – 07 - 08المؤرخ في  155 - 66الأمر رقم  - 2

  . 12. ر ، العدد  والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ، ج 2011
  المعدل و المتمم و المتعلق بقانون الجمارك . 1979 – 07- 21المؤرخ في  07-  79القانون رقم  - 3
المعدل والمتمم و المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین  1996 – 07 -09المؤرخ في  22- 96الأمر رقم  - 4

  . بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج
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حیث تحوي هذه الأخیرة مجموعة من الاِستنتاجات ، في الخاتمةخاصة الاِستنتاجي الذي نجده 

دراسة  المنهج الوصفي الذي لا تتم بالإضافة إلى، والتي تخدم الموضوع، االتي تم التوصل إلیه

أما ي والعقوبات المقررة قانونا، وصف موضوع الصلح الجنائحیث نجده في ، أي موضوع بدونه

  صلح الجنائي .للموضوع ا تبیان الجانب التاریخيل خي فتم الاعتماد علیهالتاری نهجالم

  نجد:وعن الدراسات السابقة للموضوع      

الجمركیة على ضوء النصوص القانونیة : المصالحة في المادة عبیدات االله / بوناب1

 -2003، مذكرة لنیل إجازة التخرج من المدرسة العلیا للقضاء، والتنظیمیة في التشریع الجزائري

2006 .  

مذكرة لنیل إجازة التخرج من المدرسة ، / محسني محمد وآخرون: الصلح في القانون الجزائري2

  . 2005 -2002، العلیا للقضاء

الكریم: الطرق البدیلة في حل النزاعات القضائیة " الصلح والوساطة القضائیة" عروي عبد / 3

  . 2012، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، طبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة

بة ومركزة على الصلح كون هذه الأخیرة منص، وما یمیز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة     

  غیر معمقة.     والذي كانت دراسته، يه المدنفي شقه الجزائي دون شق

   یة:التال لإشكالیةا ومن خلال ما سبق تتضح لنا   

 ؟ما هو النطاق القانوني للصلح في المادة الجزائیة  - 

صعوبات  الطالب لإعداد أي عمل مهما كان حجمه ومهما كانت قیمته العلمیة، لا بد أن تواجهو 

وعراقیل تحول دون انطلاقه في العمل؛ كوجود نقص في التألیف، أو وجود صعوبات في فهم 

، خاصة في ظل لانتباه لهاالنصوص القانونیة، التي تحوي ثغرات كثیرة على الطالب ا

  التعدیلات الأخیرة التي یقوم بها المشرع الجزائري.

  الآتیة:الدراسة تم اِعتماد خطة ، وللإجابة على التساؤلات السابقة      

وكل مبحث إلى مطلبین أو ثلاث مطالب ، وكل فصل إلى مبحثین، فصلین العمل إلىتقسیم تم 

 كان الفصل الأول مثلا،. فحسب ما تقتضي الدراسة لذلك، روعوكل مطلب إلى ف، على الأكثر



  د 

 

أسس : الأول بعنوان، وتضمن هذا الفصل مبحثین، : أحكام عامة في الصلح الجنائيبعنوان

والمبحث الثاني عنوانه: شروط الصلح الجنائي ، أركان الصلح الجنائي والألفاظ ذات الصلة بهو 

وكذا ، والمتعلقة بالإجراءات، ونعني بذلك؛ الشروط المتعلقة بالموضوع، في التشریع الجزائري

  .طرافالمتعلقة بالأ

وقسم  نائي في التشریع الجزائري نتائجه،نطاق الصلح الج: هعنوانوالفصل الثاني كان        

ویضم هذا ، الأول عنوانه: الجرائم التي یقبل الصلح فیها، هذا الفصل أیضا إلى مبحثین

الصلح في  ، حیث تم التطرق إلى شخاصجرائم الاعتداء على الأالصلح الجنائي في المبحث 

، ى السلامة البدنیةوعل، الخاصةوعلى حرمة الحیاة  ،ء على الشرف والاعتبارجرائم الاعتدا

أما المطلب ، لمطلب الأولهذا بالنسبة ل، وكذلك المصالحة في قانون المرور ،وعلى الأسرة

، فقد خصص للمصالحة في الجرائم الاقتصادیة، والمتمثلة في الجرائم الجمركیة ،و جرائم الثاني

وبعض الجرائم ، والأسعارجرائم المنافسة و ، الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج

  الضریبیة .

في حین قسم المبحث الثاني الذي أدرج تحت عنوان: آثار الصلح الجنائي في التشریع الجزائري 

  .الثانيفي المطلب  والآراء المؤیدة والمعارضة له، في المطلب الأول

  

      

  

  

  

  

  

  

  

 



  

  

  

  

  الفصل الأول

   

  

  

  

  

  

  

  

  

أحكام عامة في الصلح 

  الجنائي
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وهي محددة على سبیل الحصر ، تنقضي الدعوى العمومیة لأسباب عامة وأخرى خاصة     

المتضمن قانون  1966-07-08المؤرخ في  155-66من الأمر رقم  06في المادة 

، بوفاة المتهم )1(2011-02-23المؤرخ في  02-11المتمم بالأمر رقم الإجراءات الجزائیة 

وبصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي فیه من ، وبإلغاء قانون العقوبات، والعفو الشامل

وبسحب الشكوى في الحالات التي لا یمكن للنیابة العامة ، وبالتقادم، كمة قضائیة مختصةمح

تحریك الدعوى العمومیة إلا بناء على شكوى مصحوبة باِدعاء مدني من المتضرر من 

 ،2)(صراحة بالمصالحة إذا كان القانون یجیزهاكما یجوز أن تنقضي الدعوى العمومیة ، الجریمة

  .)3(الخاصة لاِنقضاء الدعوى العمومیةوهي من الأسباب 

التي تستعین بها مختلف التشریعات ، فالصلح الجنائي هو أحد صور العدالة الرضائیة         

وتفادي مساوئ العقوبات السالبة ، للحد من تضخم وتكدس القضایا –ومنها التشریع الجزائري –

للقاعدة العامة التي  اوهذا خلاف، تهمإلا أن الدعوى العمومیة هنا تصبح بید الم .)4(للحریة 

، تنص على أن النیابة العامة هي من تملك حریة التصرف في الدعوى العمومیة ومباشرتها

  . )5(عن هذا المبدأ والصلح في المادة الجزائیة هو اِستثناء 

  : هذا الفصل إلى مبحثین كما یليتم تقسیم  ائي،نلإحاطة بالإطار العام للصلح الجول       

 هوالألفاظ ذات الصلة ب الجزائي وأركانهأسس الصلح  :الأول المبحث .  

 شروط وإجراءات الصلح الجزائي في التشریع الجزائريالمبحث الثاني : . 

                                                             
  . 12العدد ، الجریدة الرسمیة - 1

  .  155-66من الأمر  06الفقرة الأخیرة من المادة  2 -
، 2009، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الاردن، 1الوجیز في أصول المحاكمات الجزائیة، ط: محمد علي السالم الحلبي -3

 . 69ص 
، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 1الصلح وأثره في العقوبة والخصومة الجنائیة، ط: أنیس حسیب السید المحلاوي -4

  . 37ص ، 2011مصر،
، ص 2005امة للصلح وتطبیقاتها في المواد الجنائیة، دار الكتب القانونیة، مصر، النظریة الع: حكیم حسین الحكیم محمد -5

44 .  
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  :المبحث الأول

  هوالألفاظ ذات الصلة ب وأركانه الصلح الجنائي أسس

على أن الدین  التي تنص ،)1(الجزائري من الدستور د في نص المادة الثانیةطبقا لما  ور 

الشریعة  أحكام  الجزائري أن تنطبق تشریعاته مع حاول المشرع، الاِسلامي هو دین الدولة

من یتأكد لنا وهذا ما ، طریق الصلحالتي كانت سباقة في إقرار إنهاء الخصومة عن ، الاِسلامیة

وقد اِتفق ، - صلى االله علیه وسلم–نة نبیه وس –عز وجل  –كتاب االله ما جاء في  خلال

  الفقهاء على التعریفات التالیة: 

   . یذكر ویؤنث، أنه اِسم لا مصدر: في مختار الصحاح لغة الصلحعرف ف

      صالحا وقد اِصطلحا وتصالحا وإ ، حة أیضاوالمصال، فسادصلاح ضد الهو ال: والمصدر

لصلاح والاِصلاح ضد وا، وصلح بضم اللام، الشيء یصلح صلوحاوصلح  -مشدد الصاد –

  . )2(الفساد والاِفساد 

وأصلح فلان الشيء ، أن الصلح هو الصلاح ضد الفساد: وجاء في لسان العرب لابن منظور

، وصلاحِ  وصلاح  من والصلح یعني السلم، القوم بینهمویقال تصالح ، بعد فساده ؛ أي أقامه

  .)3(أسماء مكة 

فعرفه ، ختلاف المذاهب الأربعالفقهاء في تعریفه بالفت تعبیرات ختفقد اِ ، أما اصطلاحا

وعرف بأنه:" عقد وضع بین المتخاصمین ، )4(بعض فقهاء الحنفیة على أنه "عقد یرفع النزاع"

                                                             
   . المعدل والمتمم 63العدد  ، 2008-11-15المؤرخ في  19-08المعدل بالقانون رقم و  1996 -12-08دستور  تعدیل -1
، دار الكتب العلمیة، 1ط، 4عبد الرحمان، جأبي اِسحاق : الذخیرة في فروع المالكیة، ت: شهاب الدین بن عبد الرحمان -2

  . 517، ص 2001بیروت، لبنان، 
 . 516ص ، ت-بیروت، لبنان، د، ، دار صادر للنشر1، ط2لسان العرب، ج منظور:أبو الفضل ابن  -3
 . 255ت، ص - د، لبنان، دار المعرفة، بیروت، 7البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج بكر:زین بن إبراهیم بن  - 4
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وفي ، سم للمصالحة خلاف المخاصمة" اِ : وعرفه البابرتي بأنه، )1(لرفع المنازعة بالتراضي "

  .)2(اِصطلاح الفقهاء عقد وضع لرفع المنازعة"

نزاع أو خوف  نتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفعاِ وعرفه فقهاء المذهب المالكي بأنه:" 

وضة عن معافهو ال، ،والعوض هو مقابل الصلح)4("قبض الشيء عن عوض ": وأنه ،)3("وقوعه

  الدعوى.

به لغة قطع النزاع وشرعاً عقد یحصل  الصلح" بالقول: المذهب الشافعي عرفه فقهاءفیما       

  . )6(العقد الذي تنقطع به خصومة المتخاصمین"هو  "آخروبتعبیرٍ  ،)5(ذلك"

، وقیل )7("معاقدة یتوصل بها إلى إصلاح بین المتخاصمین" أنه:وعرفه فقهاء الحنابلة بالقول 

  . )8(بأنه "معاقدة یتوصل بها إلى الإصلاح بین المتخالفین"

، )9(معاقدة یتوصل بها إلى موافقة بین مختلفین" وشرعاً:، السلمالتوفیق و " وفي اللغة عرف بأنه:

  . والمختلفین هما المتخاصمین

نجد أنها متقاربة في المعنى ، بالنظر إلى التعریفات السابقة للصلح في المذاهب الأربعو     

والشافعیة والحنابلة یتفق ویتطابق مع  حناففتعریف الصلح عند الأ، ف ألفاظهاختلارغم اِ 

غیر أنهم أغفلوا في ، وهو أن الصلح عقد یرفع النزاع، بعضه البعض في المعنى اللغوي

  . تعریفهم ذكر العوض أو المعاوضة

                                                             
  . 318ت، ص -، المطبعة الخیریة، د1الجوهرة النیرة، ج: أبو بكر بن علي الحدادي العبادي - 1
 . 403ت، ص - د، ، دار الفكر، بیروت، لبنان8العنایة شرح الهدایة، ج: محمد بن محمود الرومي البابرتي - 2
 . 81، ص 1978نان، دار الفكر، بیروت، لب، 2، ط5التاج والإكلیل، ج: محمد بن یوسف العبد ري - 3
  . 79، ص 1978دار الفكر، بیروت، لبنان، ، 2، ط5مواهب الجلیل، ج: محمد بن عبد الرحمان المغربي - 4
، دار الفكر، بیروت، 2مكتب البحوث والدراسات، ج: ت، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: محمد الشربیني الخطیب -  5

  . 304، ص 1984لبنان، 
 . 193، ص 1985المكتب الإسلامي، بیروت، لبنان، ، 2ط، 4البین وعمدة المفتین، جروضة الط: النووي - 6
 . 196، ص 1970مكتبة الریاض الحدیثة، ، 2الروض المربع، ج: منصور بن یونس بن إدریس البهوتي - 7
  . 308ص ، 1985، دار الفكر، بیروت، لبنان، 1ط، 4عبد االله بن أحمد بن قدامى المقدسي: المغني، ج - 8
 . 139ت، ص - ، عالم الكتب، د2شرح منتهى الإیرادات، ج: منصور بن یونس بن إدریس البهوتي - 9
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اِنتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع  " بأنه: لفقهاء تعریف بن قدامه المالكيالذلك رجح 

  ،)1(أو خوف وقوعه "

  یدخل فیه الصلح عن الإقرار،: نتقال عن حقاِ  قولهف

  أي إنكار المدعى ، یدخل فیه الصلح عن الإنكار: وقوله أو دعوى

  متعلق بانتقال ویخرج به الانتقال بغیر عوض فلا یسمى صلحاً،: و قوله بعوض

  نحوه،یخرج به بیع الدین و : لرفع نزاعوقوله 

ولكنها محتملة ، لتوقي منازعة غیر قائمة بالفعلإشارة إلى جواز الصلح : وقوله أو خوف وقوعه

بمعنى أنه اِتفاق ؛  )2(فیدخل فیه الصلح عن إقرار وإنكار لصدق الحد على كل منهما الوقوع،

یدفع هذا الأخیر للمجني علیه مقابلا لإنهاء ف -كونهما طرفا الصلح - بین المجني علیه والمتهم

         .بینهماالمحتملة الوقوع  واقعة أوالخصومة ال

  : ویرجع سبب ترجیح هذا التعریف إلى سببین هما   

  . أنه یشمل الصلح عن الإقرار والإنكار والسكوت: الأول

  .)3(فهو یقي حدوث خصومة محتملة، حدوثه أیضاً ویمنع ، أن الصلح یرفع النزاع: الثانيو 

المشرع الجزائري عن اِعطاء وفي ظل سكوت ، أما بالنسبة للقوانین الوضعیة المعاصرة       

 155-66وقصور نصوصه على إجراءاته فقط في الأمر رقم ، تعریف محدد للصلح الجنائي

 02-11المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة المتمم بالأمر رقم  1966-07-08المؤرخ في 

لتأثر الجزائري به  –وكذلك الأمر بالنسبة للمشرع الفرنسي ، )4( 2011-02-23المؤرخ في 

یتعین علینا اللجوء إلى التعریف الصادر عن محكمة النقض فإنه  –في معظم تشریعاته 

  . المصریة

                                                             
  . 81المرجع السابق، ص : محمد بن یوسف العبد ري - 1
  . 231، ص 1984، بیروت، لبنان، دار الفكر، 2الفواكه الدواني، ج: أحمد بن غنیم النفراوي المالكي- 2
 . 54المرجع السابق، ص : حسیب السید المحلاوي- 3
  . ج . إ . من ق 391إلى  381المواد من  - 4
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یعد بمثابة نزول من الهیئة  -في حدود تطبیق هذا القانون  -": هأنحیث عرفته ب     

ویحدث أثره بقوة القانون ، الاِجتماعیة عن حقها في الدعوى الجنائیة مقابل ما قام علیه الصلح

هنا على النیابة العامة أن تأمر بحفظ الأوراق أو الأمر بألا وجه و  ؛سواء تم في مرحلة التحقیق 

فتأمر المحكمة باِنقضاء الدعوى  ؛اكمة أو أن یتم في مرحلة المح، للمتابعة لاِنقضائها بالصلح

  . )1(الجنائیة بالصلح "

ویتمثل في دفع مبلغ ، "بأنه أسلوب قانوني غیر قضائي لإدارة الدعوى الجنائیة: وعرف أیضا

أو قبول تدابیر أخرى مقابل اِنقضاء الدعوى ، أو تعویض المجني علیه، من المال للدولة

بین الخصوم حتى یعودوا إلى وضع ما قبل وقوع الجریمة  أو" هو تحقیق الوفاق،)2(الجنائیة "

  .)3(بتعویض مادي "

"أنه اِتفاق بین صاحب السلطة الاِجرائیة وبین الجاني یترتب علیه : ویعرف أیضا على      

  .)4("نائیة شریطة قیامه بتدابیر معینةاِنهاء سیر الدعوى الج

المتهم في  الجزائیة ضد"تنازل المجتمع عن حقه في تحریك الدعوى : ویعني الصلح أیضا

  .)5(مقابل دفع مبلغ من المال "، بعض الجرائم التي حددها الشارع

  

  

                                                             
الصلح الجنائي في الجنح والمخالفات وقانون التجارة والجرائم الضریبیة : فایز السید اللمساوي و أشرف فایز اللمساوي  - 1

البراءة وعدم العقاب في الدعوى : وعبد الحكم فوده . 9، ص 2009، المركز القومي للإصدارات القانونیة، 1ط، والجمركیة

 . 139، ص 2011، مصر، منشأة المعارف، الاِسكندریة، 6الجنائیة،ط
 . 44المرجع السابق، ص : محمد حكیم حسین الحكیم   - 2
  . 29، ص 2011مصر، ، الصلح في جرائم الاِعتداء على الأفراد، دار الجامعة الجدیدة، الاِسكندریة: لیلى قاید  - 3
، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1الصلح في قانون الاِجراءات الجنائیة ماهیته والنظم المرتبطة به، ط: امة حسنین عبیدأس  - 4

 . 15، ص 2005مصر، 
، ص، 2009، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 1ط، 1شرح قانون الاِجراءات الجنائیة، ج: أشرف توفیق شمس الدین - 5

267 . 
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، لأخرىالفاظ یتشابه مع بعض الأكما قد یختلط و ، یقوم على أسس وأركانلصلح الجنائي وا

  : لذلك تم تقسیم هذا المبحث إلى ثلاث مطالب كما یلي

  . أسس الصلح في المادة الجزائیة: المطلب الأول            

    . أركان الصلح في المادة الجزائیة: المطلب الثاني            

  . لصلح الجنائيالألفاظ ذات الصلة با: الثالثالمطلب             

  أسس الصلح الجنائي: المطلب الأول

ومن ، مشروعیتهما من الشریعة الاِسلامیةیستمد الصلح الجزائي أو المصالحة الجزائیة 

الفرع الأول والأساس القانوني في تناول في هذا المطلب الأساس الشرعي وسن، القانون الوضعي

  . في الفرع الثاني

  . الشرعي للصلح الأساس: الفرع الأول

 : تعالىلقوله ، یعتبر القرآن الكریم  والسنة النبویة الشریفة أساسا شرعیا للصلح الجنائي

 ْإِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا أَن یُصْلِحَا بَیْنَهُمَا صُلْحًاأَوْ  بَعْلِهَا نُشُوزًامِن  وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَت  

لْحُ خَیْر   . )  )1وَالصُّ

إِصْلاَحٍ بَیْنَ أَوْ  مَعْرُوفٍ أَوْ  أَمَرَ بِصَدَقَةٍ مَنْ  نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مِّن  كَثِیرٍ فِي  لاَّ خَیْرَ :وقوله 

   ).)2النَّاسِ 

  ) .)3الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَامِنَ  وَإِنْ طَائِفَتاَنِ  : وقوله أیضاً 

"أن كعب ابن مالك كان له على عبد االله ابن أبي حدرد دین فلزمه فیه : وفي البخاري        

بمعنى ؛ ، "أن یضع الشطر ففعل  - علیه وسلمصلى االله-النبيفأمر ، حتى اِرتفعت أصواتهما

  ". تنازل عن الخصومة وتصالح

                                                             
 . 128سورة النساء، الآیة  - 1
 . 114سورة النساء، الآیة  - 2
 . 9سورة الحجرات، الآیة  - 3
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تسأله في فراق زوجها على أن ترد ما -صلى االله علیه وسلم-وأتت اِمرأة بن شماس النبي

  )1(". وأوقع الطلاق، وأخذ الصداق، فأصلح بینهما على ذلك، أخذت

  . وصلح في الأموال، وصلح في الفروج، صلح في الدماء :والصلح في الاِسلام ینقسم اِلى ثلاث

وعن الولید بن رباح عن أبي ، عن أبیه عن جده -وهو كثیر بن زید –وعن كثیر بن عبد االله 

"الصلح جائز بین المسلمین اِلا صلحاً أحل : قال –صلى االله علیه وسلم  –أن الرسول ، هریرة

   )2(". شروطهمحراماً أو حرم حلالاً والمسلمین عند 

الذي ، كما یجوز الصلح في الخلع، فیجوز الصلح في الأموال الواجبة المعلومة بالإِقرار والبینة

   . من سورة النساء 128نجده في الآیة 

وینقسم إلى صلح على الإقرار وصلح  الأموال؛ونستنتج مما سبق أن هناك صلح في         

فیجوز الصلح في  .  )3(في الدماء الذي تقابله الدیة لحوالص، والصلح في الفروج، على الإنكار

حقاً للأفراد ؛ بمعنى أنها وكلاهما عقوبة مقدرة ، )5(أو دیة) 4(الجرائم المعاقب علیها بقصاص

وللمجني علیه العفو عن هذه ، ذات حد واحد ولیس لها حد أدنى وحد أقصى تتراوح بینهما

  . ة جعلت القصاص عقوبة للقتل العمد والجرح العمدوالشریعة الإسلامی، العقوبة إذا أراد ذلك

إذا عفا عنها المجني علیه جاز تعزیر ف، للجریمة التي اِرتكبها الجانيوالدیة هي جزاء        

ولولي الأمر كامل ، لأن الصلح جائز في جرائم التعزیر، )6(الجاني بعقوبة تعزیریة ملائمة

مشروطاً بأن یدفع وإن شاء جعل عفوه ، مقابلفإن شاء عفا دون ، الصلاحیات لتقدیر ذلك

أو یوقع الجاني غرامة مالیة تتناسب مع جسامة ، الجاني مبلغاً من المال یرد إلى الخزانة العامة

                                                             
  . 517المرجع السابق، ص : شهاب الدین أحمد  بن عبد الرحمان - 1
 . 465ت، ص -دار الفكر، بیروت، لبنان، د، 6عبد الغفار سلیمان البند راني، ج: المحلى بالآثار، ت: بن حزم الأندلسي  - 2
 . 617، ص 1973، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، 2المغني، ج: بن قدامى المقدسي - 3
   . هو أن یعاقب المجرم بمثل فعله فیقتل إذا قتل ویجرح إذا جرح: القصاص - 4
  . هي مقدار معین من المال خالص للمجني علیه: الدیة  - 5
 . التي لم تشرع لها عقوبات مقدرة وترك تقدیرها لولي الأمرهو التأدیب على الذنوب والمعاصي : التعزیر - 6
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ومنه یمكن القول أن الشریعة الإسلامیة تصلح لأن تكون ، الجریمة وما یترتب علیها من ضرر

  )1(. أساساً شرعیاً لمشروعیة الصلح

"من أصلح بین اِثنین : یقول -صلى االله علیه وسلم -ویقول أبو هریرة أنه سمع الرسول      

"رد : عث عمر بن الخطاب برسالة إلى موسى الأشعري یقول فیها، وب)2(اِستوجب ثواب الشهید "

عز –فنلاحظ هنا حرصه ، الخصوم حتى یصطلحوا فإن فصل القضاء یورث بینهم الضغائن "

على ضرورة الأخذ -رضوان االله علیهم-والصحابة -صلى االله علیه وسلم-یهوحرص نب -وجل

وقد قیل في هذا ، لما له من مزایا حسنة یعجز الحكم القضائي العادل عن تحقیقه، بالصلح

  .)3(السیاق أن الصلح السیئ خیر من الخصومة الجیدة

  الأساس القانوني: الفرع الثاني

القانون المدني السابق في الفصل الخامس من الباب  من 459جاء في نص المادة          

وذلك بأن ، نزاعاً محتملاً  " عقد ینهي به الطرفان نزاعاً قائماً أو یتوقیان به: السابع أن الصلح

، لذلك تعتبر هذه المادة أساسا قانونیا للصلح  ،)4("منهما على وجه التبادل  عن حقه  یتنازل كل

  . الأسبقیة في الصدورباعتبار أن هذا القانون له 

معدل والمتمم بالأمر ال 155-66من الأمر رقم  06المادة فتعتبر ، أما في الشق الجزائي 

هي الأساس القانوني لمشروعیة الصلح في المادة الجزائیة في التشریع ، السالف الذكر 11-02

  . حیث كانت هذه المادة بین مدٍ وجزرٍ حول إباحته أو تحریمه، الجزائري

إلى  1962-12-31واِمتدت من ، أول مرحلة الصلح في المادة الجزائیةفي فأجازت         

التي لا تتنافى ، واِستمر العمل خلال هذه المرحة بالقوانین الفرنسیة، 1975-06-17غایة 

، والغابات، والأسعار، والضرائب، جرائم الجمركیةفأجیزت المصالحة في ال، والسیادة الجزائریة
                                                             

، دار هومه للطباعة 2المصالحة في المواد الجزائیة بوجه عام وفي المادة الجمركیة بوجه خاص، ط: أحسن بوسقیعة  - 1

 . 20- 17، ص 2008والنشر والتوزیع، الجزائر، 
  . 190المرجع السابق، ص : محمد حكیم حسین الحكیم - 2
 . 190، ص نفسهالمرجع  - 3
  . المتضمن قانون الاجراءات المدنیة 1966- 06- 08المؤرخ في  154- 66الأمر رقم  - 4
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نون وقد تضمن قا .والمرور ومخالفات الطرق، والمواصلات، والبرید، والصید ،والقنص

المصالحة كسبب من أسباب  1966-07-08عند أول صدور له في  الإجراءات الجزائیة

، والتي تعتبر أساساً قانونیاً لمشروعیة الصلح والمصالحة الجزائیة، اِنقضاء الدعوى العمومیة

المؤرخ في  107-69بموجب الأمر رقم  1970لسنة مالیة وفي نفس الفترة صدر قانون ال

  . )1(ة في جرائم الصرفحوأجاز المصال 31-12-1969

إلى  1975-06-17التي اِمتدت من  -وهي مرحلة تحریم الصلح –أما المرحلة الثانیة       

وتزامنت هذه الفترة مع التوجه الاِشتراكي الذي أخذت به الجزائر بموجب ، 04-03-1986

لأنه لا یعقل ، فكان ینظر للمصالحة على أنها تحط من هیبة الدولة، 1976-11-22دستور 

خاصة إذا كانت تمس بالاِقتصاد ، أن تتساوم هذه الأخیرة مع المجرم بشأن جریمة اِرتكبها

   . الوطني

، وألغیت 1975-06-17المؤرخ في  76-75 بموجب الأمر رقم إ. ج. وتم تعدیل ق        

تضمن هذا القانون تحریماً  و ، أسباب اِنقضاء الدعوى العمومیة منه كسبب من المصالحة

الصادر بتاریخ ، وتم تغییر المصالحة بالتسویة الإداریة بموجب قانون الجمارك، )2(صریحاً لها

حیث كان هذا القانون یشترط لقیامها أن یدفع المتهم "تمام العقوبات المالیة ، 21-07-1979

، على أن ینحصر أثرها في )3("أو غیرها المرتبطة بالمخالفة، والاِلتزامات الجمركیةوالتكالیف 

فوسع من مجال تطبیقها لتشمل أي شخص ملاحق من أجل اِرتكاب ، الدعوى المالیة فقط

  .)4(جریمة جمركیة

                                                             
 . 31المصالحة في المواد الجزائیة بوجه عام وفي المادة الجمركیة بوجه خاص، المرجع السابق، ص : أحسن بوسقیعة - 1
 لا یجوز بأي وجه من الوجوه أن تنقضي الدعوى بالمصالحة "."غیر أنه : من هذا الأمر على 06/03تنص المادة  - 2
المؤرخ في  98/10المعدل والمتمم بالقانون رقم  1979-07-21المؤرخ في  79/07من القانون رقم  65/2المادة  -  3

في المؤرخ  12-12المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  . 61ر، العدد  . المتضمن قانون الجمارك، ج  1998غشت 22

 .72ر، العدد  . ، ج2013المتضمن قانون المالیة لسنة  2012- 26-12
 . 32المرجع السابق، ص ، المصالحة في المواد الجزائیة بوجه عام وفي المادة الجمركیة بوجه خاص: أحسن بوسقیعة - 4
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لجأ المشرع الجزائري إلى نظام ، 1975-04-27المؤرخ في  37-75وفي الأمر رقم        

 تفادیاً لمصطلح "المصالحة" التي، صلح الخاصة بالمخالفات البسیطة بشأن الأسعارغرامة ال

  . الصلح اِنقضاء الدعوى العمومیةداء غرامة ویترتب على أ، كانت محظورة آنذاك

- 04المؤرخ في  05-86فأصدر القانون رقم ، أن المشرع الجزائري أعاد اِجازة المصالحةغیر 

من  06رابعة من المادة وعدلت الفقرة ال، بقانون الاِجراءات الجزائیةالمعدل والمتمم  03-1986

 04-92مرسوم تشریعي رقم ثم أدرجت المصالحة في قانون الجمارك بموجب ، إ. ج. ق

وحلت المصالحة ، 1992-12-18المؤرخ في 1992لسنة التكمیلي قانون المالیة المتضمن 

لفصل الخامس عشر من قانون فقرة ب في امحل التسویة الإداریة في القسم الثالث من ال

  . )1( منه 265الجمارك في المادة 

المؤرخ في  06-95ثم أجیزت المصالحة في جرائم المنافسة والأسعار بموجب الأمر رقم       

- 23المؤرخ في  02-04كد علیها في القانون رقم ، وأ)2(المتعلق بالمنافسة 25-01-1995

  .)3(المتضمن تحدید القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  06-2004

 1996-07-09المؤرخ في  )4(22-96رقم ثم أجازها في جرائم الصرف بموجب الأمر  

المتعلق بقمع مخالفة التشریع  والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى 

  .)5(2003-02-19المؤرخ في  01-03المعدل والمتمم بالأمر رقم ، الخارج

فنلاحظ أن المشرع الجزائري قد أجاز الصلح في بادئ الأمر في الجرائم الماسة        

المتضمن  2006- 12-20المؤرخ في  23-06لكنه وبموجب القانون رقم ، لعامةبالمصلحة ا

                                                             
  . منه 60وحل محله طبقاً لنص المادة  06-95الأمر رقم  02-04حیث ألغى القانون رقم  -1
  . 9العدد ، ر . ج - 2
    . من قانون الجمارك 265المادة ، 41ر، العدد  . ج -3
  . 43ر، العدد  . ج - 4
  . من نفس الأمر 09/2لاسیما المادة ، 12ر، العدد  . ج -5
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جعله سبباً لوقف المتابعة  و "یه، اِستحدث نظام "صفح المجني عل)1(تعدیل قانون العقوبات

  . )2(الجزائیة في العدید من جرائم الاِعتداء على الأفراد

، في في الكتاب الثاني في جهات الحكم الصلح، حسب آخر تعدیل له إ. ج. كما أجاز ق

في الفصل الثاني في الحكم في ، في الحكم في الجنح والمخالفات أحكام عامةالباب الثالث 

.كما )3(منه  381في المادة ، في القسم الأول في غرامة الصلح في المخالفات، مواد المخالفات

وى العمومیة بتمام قیام المخالف "تنقضي الدع: من نفس القانون أنه 389ورد في نص المادة 

  ". 384بدفع وتسدید مقدار غرامة الصلح ضمن الشروط والمهل المنصوص علیها في المادة 

"ویتضمن القیام بدفع الغرامة المنوه : أما الفقرة الثانیة من نفس المادة فقد نصت على        

ممثلة ، وتوافق لإرادة أطراف الصلحوهذا یعد بمثابة  إیجاب وقبول  ة ".عنها الاعتراف بالمخالف

بین  ي تبادل الرضاوهذا یعن، في المتهم من جهة  والجهة المتصالح معها من جهة أخرى

   . وهذا ما سنتناوله في المطلب الثاني من المبحث الأول أدناه، أطرافه

  صلحأركان ال: المطلب الثاني

أركان أساسیة  ةالجنائي یقوم على ثلاث اِتفق الفقهاء في التشریع المقارن على أن الصلح      

  . والمحل ،والسبب، تتمثل في ركن الرضائیة

   الركن الرضائي: الفرع الأول

المتضمن  1966-06-08المؤرخ في  154 -66 الأمر رقم من   459تنص المادة      

یتوقیان به  به الطرفان نزاعاً قائماً أوالصلح عقد ینهي  على ما یلي:" ةالمدنیالاجراءات قانون 

  ".ازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه نتوذلك بأن ی، نزاعاً محتملاً 

                                                             
  . 84ر، العدد  . ج - 1
  . 38المرجع السابق، ص : لیلى قاید -2
"قبل كل تكلیف بالحضور أمام المحكمة یقوم عضو النیابة العامة المحال : إ. ج على ما یلي. من ق 381تنص المادة  -3

علیه محضر مثبت لمخالفة بإخطار المخالف بأنه مصرح له بدفع مبلغ على سبیل غرامة صلح مساوٍ للحد الأدنى المنصوص 

 علیه قانوناً لعقوبة المخالفة ". 
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أو الجهة  تطابق وتوافق إرادتین ؛ إرادة الجاني وإرادة المجني علیه یعتمد على ، وركن الرضا  

وجرائم المنافسة ، الإداریة في الجرائم المالیة التي تجوز فیها المصالحة كالجریمة الجمركیة

وذلك باِقتران الإیجاب من أحد الطرفین ، وبعض الجرائم الضریبیة، وجرائم الصرف، الأسعارو 

من وكیلیهما بموجب توكیل خاص باقتران الایجاب والقبول بین أو ، والقبول من الطرف الآخر

أو من یمثلهم  أن الصلح یتم بعد سلسلة من المداولات بین أطرافه یدل علىوهذا ، الأطراف

  .)1(وهو ما یسمى عند جمهور الفقهاء بالصیغة الرضائیة ، قانوناً 

والتعبیر عن الإرادة في العقود المدنیة ، وتوافق الإرادتین یعني أن الطرفین قد أبرما عقداً      

أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً ، أو الإشارة المتداولة عرفاً ، أو الكتابة، باللفظیكون 

ویمكن أن یكون التعبیر أیضاً ضمنیاً إذا لم ینص القانون أو ، المقصود في دلالته على حقیقة

   . یتفق الطرفان على أن یكون صریحاً 

ویعتبر ، وینتج التعبیر عن الإرادة أثره في الوقت الذي یتصل فیه بعلم من وجه إلیه ذلك التعبیر

م تدوین بنود الصلح في ، ویتبه ما لم یرد في الدلیل عكس ذلك وصول التعبیر قرینة على العلم

    .)2(محضر یكسب قوة السند التنفیذي

، یجب أن یكون سلیماً صادراً من شخص یتمتع بالأهلیة، صحیحاً وحتى یكون الرضا      

فیكون المتعاقد أهلاً للتعاقد وأهلاً للتصرف بعوض في الحق المتنازع فیه، وأهلیة التصرف 

لأن ، الواجبة في عقود المعاوضة لا عقود التبرعاللازمة في الصلح الجنائي هي الأهلیة 

لصلح لا یكون فا وعلیه؛ .دعائه مقابل ما یترك الطرف الآخرالمتصالح یترك جزءً من اِ 

ن الشخص الذي عرض أ كما ،)3(المحجور علیه لاِنعدام أهلیة التصرف صحیحاً مع القاصر و 

                                                             
دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، الأردن، ، 1الشخصیة، طأحمد محمود ابو هشهش: الصلح وتطبیقاته في الأحوال  -1

 . 59، ص 2010
 09- 08من القانون رقم  993و المادة  . 419ت، ص  –شرح قوانین التصالح، الاسكندریة، مصر، د : عبد الفتاح مراد - 2

     .21ر، العدد  . المتضمن قانون الاجراءات المدنیة والإداریة، ج 2008-02-25المؤرخ في 
  . 288المرجع السابق، ص ، المصالحة في المواد الجزائیة بوجه عام وفي المادة الجمركیة بوجه خاص: أحسن بوسقیعة -3
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بعد أن عرض صلحه بتنازله عن جزء  ویجوز له المطالبة بحقه، الصلح لا یكون مقیداً بإیجابه

  . )1(من حقه

في حساب  ؛كالخطأالغلط في الحساب : وقد اِتفق الفقهاء على أن من عیوب الرضا      

أسماء أو ألقاب أطراف كتابة الخطأ في أو ، أو حتى غلطات الأقلام، قیمة معینة مجموع أو

الغلط في  وهناك ، یجب تصحیحهوإنما ، هذا الغلط لا یؤثر ولا یبطل عقد الصلحو ، الصلح

وهو تصور ؛ أو الغلط في الواقع، انون أو الفهم غیر الصحیح لنصوصهكالجهل بالق ؛ القانون

أدى ذلك إلى بطلان عقد  ومتى كان الغلط جوهریا ،خالف حقیقته الواقعیةالواقع على نحو ی

  . لصلحا

الملغى جاء في القانون المدني السابق فقد ، أیضاً عیباً من عیوب الرضاالإكراه ویعتبر      

خر یجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بینة بعثها المتعاقد الآأنه:" 

یجوز ف، ، هناك عیب  التدلیس والغبنبالإضافة إلى عیب الغلط والإكراه.)2(في نفسه دون حق" 

من  لى حدع أحد  أطراف الصلح  جأ إلیهاإبطال العقد للتدلیس إذا كانت الحیل التي ل

  . ا لما أبرم الطرف الثاني العقدبحیث لولاه، الجسامة

لأن المخالف على ، أما الغبن فمهما كانت جسامته فهو لا یؤدي إلى بطلان الصلح الجنائي 

  . )3(المحضرذلك علم مسبق بما تتضمنه شروط الصلح قبل توقیعه على 

  

  

  

                                                             
الصلح القضائي دراسة تأصیلیة وتحلیلیة لدور المحكمة في الصلح والتوفیق بین الخصوم، دار : الأنصاري حسن النیداني -1

أحكام عقد الصلح دراسة : وشیماء محمد سعید خضر البدراني . 79، ص 2001صر، الجامعة الجدیدة للنشر، القاهرة، م

  . 46، ص 2003مقارنة بین القانون والشریعة الإسلامیة، 
المتضمن قانون الاجراءات المدنیة ملغى  بعد صدور القانون  1966-06-08المؤرخ في  154- 66أصبح الأمر رقم   - 2

 . المتضمن قانون الاجراءات المدنیة والإداریة 2008- 02-25المؤرخ في  09-08رقم 
  . 180المصالحة في المادة الجزائیة بوجه عام وفي المادة الجمركیة بوجه خاص، المرجع السابق، ص : أحسن بوسقیعة - 3
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  المحل والسبب: الفرع الثاني

، إن محل الصلح هو الحق المتنازل علیه ونزول كل من الطرفین عن جزء من اِدعائه        

فإن هذا ، داء معین یقدمه الطرف الآخرأو أفإذا اِختص أحد الطرفین بالحق كله في مقابل مال 

  . البدل یدخل هو الآخر في محل الصلح

، ا في محل الاِلتزام بصفة عامةتوافر في محل الصلح كافة الشروط الواجب توافرهویجب أن ت 

وأن یكون ، وأن یكون معیناً أو قابلاً للتعیین، أي؛ أن یكون هذا المحل موجوداً أو ممكن الوجود

ومحل ) 1(.ةالعاموالآداب  غیر مخالفٍ للنظام وارداً على حقوق مشروعة وجائز التعامل فیها و 

أو القیام بعمل أو فإما أن یكون بنقل حق عیني ، الاِلتزام أیضاً هو الشيء الذي ألتزم القیام به

   ) 2(داء عمل.الاِمتناع عن أ

، وهذا دفع أطراف الخصومة للصلح وهو السبب أو الباعث الذي، أما الركن الثالث      

أو ، فقد یكون سبب الصلح هو الخشیة من خسارة الدعوى، الباعث یختلف من شخصٍ  لآخر

أو للإبقاء على صلة الرحم  أو المودة بینه ، وكثرة المصاریفتجنب طول الإجراءات القضائیة 

غیر مخالف للنظام والآداب  مشروعاً  كما یجب أن یكون السبب، صالح معهوبین الطرف المت

  )3(العامة.

ویرى جانب آخر من الفقه أن السبب في عقد الصلح هو الغرض المباشر الذي من أجله اِلتزم 

أن هناك من یرى  ، وون بین السبب والمحل في عقد الصحیخلطذلك أنهم ، خالف بأدائهالم

  .  )4(عقد الصلح إبرام حسم النزاع القائم أو المحتمل الوقوع هو السبب في 

في  ذلك سنتناول، لتوضیحلو ، وما یشابهه من ألفاظقد یقع خلط بین الصلح الجنائي و       

  : مطلب ثالث كما یلي
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  الصلة بالصلح الجنائيلألفاظ ذات ا: المطلب الثالث

یختلط الصلح الجنائي  ویتشابه مع غیره من الألفاظ ذات الصلة في الأثر، وإن كان  قد       

 ةالمدنیالاجراءات لقانون باعتبار أن ، الصلح المدني: مثل، یختلف عنهم في الطبیعة القانونیة

، علیه صنالفي الأسبقیة   1966-06-08المؤرخ في  154-66الصادر بموجب الأمر رقم 

- 07-08ي المؤرخ ف  155-66حیث صدر قانون الاجراءات الجزائیة بموجب الأمر رقم 

أیضاً مع  الصلح الجنائي  و یتشابه، ةالمدنیالاجراءات قانون بعد شهرٍ من صدور  1966

  والجزاء الجنائي...، والتنازل عن الشكوى، العفو

  : وسنورد أوجه الاتفاق والاختلاف بینهم كما یلي

   الصلح الجنائي والصلح المدني: الفرع الأول

  : أهمها، لمدني في عدة نقاط  مشتركةیتفق الصلح الجنائي مع الصلح ا       

أشخاصاً كانوا أشخاصاً طبیعیین أم أسواءً ، ن تتوافر في أطراف الصلح  الجنائيأیجب  -

وبما ، عقد الصلح المدنيكل الشروط الواجب توافرها في ، لقانون الخاصخاضعین لمعنویین 

فإنه یجب أن یكون سلیماً من ، والمتمثل في الاِیجاب والقبول، أن هذا الأخیر أساسه الرضا

أما الغلط في القانون والغبن فلا ، والاِكراه، والتدلیس، كافة عیوبه، والمتمثلة في الغلط في الواقع

  . یعدان من عیوب الرضا في كلا الصلحین

، أهلاً للتصرف بعوض في الحق المتنازع فیهلمتعاقد أهلاً للتعاقد و ن یكزن اكما یجب أ

المحجور علیه في كلا الصلحین، لانعدام أهلیة لصلح لا یكون صحیحاً مع القاصر و لذلك فا

  . )1(التصرف

  . أن كلاً منهما یقصد به اِنهاء وحسم النزاع أو الخصومة دون استصدار حكم قضائي -
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، أو وقف تنفیذ العقوبة، اِنقضاء الدعوى العمومیة بالنسبة للصلح الجنائي، وأن من آثارهما -

أما الصلح المدني فیؤدي إلى اِنقضاء الحقوق والاِدعاءات التي تنازل عنها كلا ، حسب الأحوال

  . ما اِعترف به كل من المتصالحین للآخر من حقوق كما یتم تثبیت  . المتصالحین

وهو مقصور على ، أثر نسبي، مدنیاً كان أو جزائیاً ، حینفلكلا الصل، الأثر النسبي -

  . وبالتالي لا ینتفع به ولا یضار الغیر منه، المتصالحین فقط

أما بالنسبة لأوجه الاِختلاف بینهما فیكمن في القاعدة التي ، هذا بالنسبة لأوجه الاِتفاق      

وأطراف النزاع ، میها هذه القاعدةوالمصلحة التي تح، والتي نشأ بسببها النزاع، تمت مخالفتها

   : وسنورد فیما یلي أهم الفروق الجوهریة بینهما، القائم أو المحتمل الوقوع

. وقائیاً وبالتالي یمكن أن یكون دوره ، یكون النزاع في الصلح المدني قائماً أو محتمل الوقوع -

لأنه النتیجة المباشرة والمؤكدة فیجب أن یكون النزاع قائماً بالضرورة، ، أما في القانون الجزائي

  . )1(لأن النزاع قائم، وبالتالي لا یكون هناك نزاعاً محتملاً ، فهذه الأخیرة مثبتة بمحضر، للمخالفة

أي قواعد ، النزاع في الصلح الجنائي من مخالفة قاعدة من قواعد القانون الجنائيینشأ  -

حیث ، القاعدة في الغالب تكون مصلحة عامةوالمصلحة التي تحمیها هذه ، التجریم والعقاب

  . یترتب على مخالفتها نشوء حق المجتمع في العقاب

وهي ، فإن النزاع فیه ینشأ نتیجة مخالفة قاعدة من قواعد القانون المدني، أما الصلح المدني 

حة والمصلحة التي تحمیها هذه القاعدة هي مصل، القواعد التي تنظم العلاقات الخاصة بالأفراد

  . یترتب على مخالفتها حق الفرد المضرور في التعویض عما أصابه من ضرر، خاصة

فلیست لهم ، یتقید أطراف الصلح الجنائي ببعض الشروط التي یحددها القانون لإجراء الصلح -

الذي یتمتع فیه المتعاقدان  بحریة بخلاف الصلح المدني ، الحریة المطلقة في الاِتفاق علیه
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ذلك بما لهم من سلطة في التصرف وفقاً لمصالحهم ، تحدید شروط الصلح وآثارهالاِتفاق في 

  .)1(الخاصة 

، أن الصلح الجنائي یترتب علیه الأثر بمجرد تمامه ولو لم تتجه إرادة الطرفین إلى إنتاجه -

  . بخلاف الصلح المدني الذي تتحدد آثاره وفقاً لإرادة المتعاقدین

نخلص إلى نتیجة ، السالفة الذكر بین الصلحین الجنائي والمدنيومن خلال هذه الفروقات 

ولا أثر له على حقوق ، والمتمثلة في أن الصلح الجنائي لا یؤثر في سیر الدعوى المدنیة، هامة

  .)2(المضرور من الجریمة

   الصلح الجنائي والتنازل عن الشكوى: الفرع الثاني

وهو اِنقضاء ، الشكوى في الأثر المترتب علیهما یتفق الصلح الجنائي مع التنازل عن        

بعد الحكم كما یجوز قبولهما ، وهما أیضاً من الأسباب الخاصة لانقضائها، الدعوى العمومیة

كما یتفقان في وجوب سبق تقدیم شكوى ، ویتمثل أثرهما في وقف تنفیذ العقوبة، النهائي البات

  . ةبالنسبة للجرائم الجمركیة التي تقبل المصالح

  : غیر أنهما یختلفان في ما یلي

وهذا خلاف لما هو علیه الحال بالنسبة للتنازل عن ، أن الصلح الجنائي لا بد أن یتم بمقابل -

إلا أن ذلك لا یحول دون إمكانیة حصول الشاكي على مبلغ من ، الشكوى التي تتم بغیر عوض

ولكن لیس كل ، صلح یتضمن تنازلا  وهذا ما یدعوا للقول بأن كل، المال قبل التنازل عن شكواه

  .)3(تنازل یتضمن صلحا 

طالما كان دالا ، صراحة أو ضمنا، یستوي أن یكون التنازل عن الشكوى شفویا أو كتابة -

أما بالنسبة للصلح الجنائي ، بطریقة قاطعة على الرغبة في عدم استمرار إنتاج الشكوى لآثارها

، عند تحریر المحضر، على عضو النیابة العامة المختص إذ یتعین، فالكتابة تعد شرطا لإثباته
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ق.  381وهذا اِستنادا لنص المادة ، أن یعرض الصلح على المخالف لإثباته في محضر رسمي

  . إ. ج

   الصلح الجنائي والجزاء الجنائي: الفرع الثالث

 احدأنه یضع  حیث ئي یتم على هامش القضاء،أن الصلح الجنا، ما یمیز بینهماإن أهم       

على عكس الجزاء الجنائي الذي یصدر ، فتنقضي الدعوى العمومیة بالصلح، للمتابعة الجزائیة

كما أن الصلح الجنائي یتنافى مع أهم مبادئ الجزاء الجنائي ، عن جهة قضائیة مختصة

 47و  46و  45، وهو مبدأ دستوري استنادا لنص المواد وأهمها مبدأ شخصیة العقوبة، افهوأهد

  . من الدستور

في ، إلا على من اِرتكب الجریمة أو شارك فیهافهذا المبدأ یقتضي ألا توقع العقوبة  

حیث  ،المبدألا ینطبق علیها هذا ، حین نجد أن المصالحة الجمركیة على وجه الخصوص

، والموكل، والوكیل  لدى الجمارك، والمصرح، والناقل، والحائز، تشمل المستفید من الغش

وتجعله قابلا للإكراه البدني لدفع ، بل وتشمل أیضا المسؤول المدني باعتباره ضامنا، والكفیل

  .)1(ج . ق 317، وهذا طبقا لما ورد في نص المادة المبالغ التي تقوم مقام المصادرةالغرامات و 

الذي على خلاف الجزاء الجنائي ، كما أن الصلح الجنائي لا یحقق الردع العام والخاص      

الجاني بقدر ما یهدف إلى تحصیل مستحقات  إلى إصلاحبالإضافة إلى أنه لا یهدف ، یحققه

  . الخزینة العامة

                                                             
" في مجال المخالفات، یعتبر مالكو البضائع محل الغش والمستفیدون من الغش : ج على ما یلي. ق 317تنص المادة  - 1

من هذا القانون، متضامنین وخاضعین للإكراه البدني من أجل دفع الغرامات والمبالغ التي تقوم مقام  310حسب مفهوم المادة 

" یعتبر في مفهوم هذا القانون، مستفیدین من الغش، الأشخاص : نون على ما یليمن نفس القا 310المصادرة"، وتنص المادة 

  الذین شاركوا بصفة ما في جنحة تهریب والذین یستفیدون مباشرة من هذا الغش".    
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ولا یعد سابقة ، ومن المسلم به أیضا أن الصلح الجنائي لا یقید  في صحیفة السوابق العدلیة

ة والأسعار تعتبر إلا أن المصالحة في جرائم الصرف و المنافس، یؤخذ بها لاحتساب حالة العود

  . )1(سابقة للحرمان من الاِستفادة  ثانیة من المصالحة

   الصلح الجنائي والعفو: الفرع الرابع

  . عفو عن العقوبة وعفو عن الجریمة أو ما یسمى بالعفو الشامل، ینقسم العفو إلى نوعین     

ویتمتع  ، ممثل الدولةیلجأ إلیه ، حق لرئیس الجمهوریة یصدر بقرار منه، فالعفو عن العقوبة 

بعد أن یصبح الحكم باتا عیر قابل ، في حالة الخطأ القضائي، في هذا المجال بسلطة تقدیریة

یمكن اللجوء إلیه للتخفیف عن العقوبة  كما ، للطعن  فیه بإحدى الطرق العادیة أو غیر العادیة

لال المدة التي خالذي حسن سلوكه ، أو مكافأة للمحكوم علیه، بسبب ثبوت عدم ملائمتها

  . غیر أنه لا یستفید منه إلا من صدر بشأنه دون غیره، قضاها من عقوبته

سواء أكانت ، جمیع العقوبات الأصلیة دون العقوبات التكمیلیة، ویشمل هذا النوع من العفو

ویتم العفو بإسقاطها كلها أو بعضها أو بإبدالها بعقوبة أخرى أخف ، مقررة للجنایات أم الجنح

   . )2(منها

فهو إجراء یعبر المجتمع ، أما العفو عن الجریمة أو ما یسمى بالعفو العام أو الشامل      

عن تنازله عن الحق في عقاب المتهمین بارتكاب  –بواسطة ممثلیه في البرلمان  –بمقتضاه 

ویقوم هذا النوع من العفو على فكرة نسیان ، لأسباب یقدرها ممثلوه في البرلمان، جریمة معینة

فیؤدي ذلك إلى زوال الصفة الجنائیة عن الفعل الإجرامي بأثر ، للجریمةالهیئة الاِجتماعیة 

  . ولا یكون ذلك إلا بعد موافقة السلطة التشریعیة، رجعي
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الدعوى ویتفق الصلح الجنائي مع العفو بنوعیه في أن كلا منهما یعد سببا من أسباب انقضاء 

، دون أن یكون له تأثیر على حق )1( ج. ق. إ 06استنادا إلى نص المادة ، العمومیة

  : فأهمها، أما بالنسبة لأوجه الاختلاف، هذا بالنسبة لأوجه الاتفاق، المضرور من الجریمة

فهو إجراء فردي من جانب ، أما العفو بنوعیه، أطرافهأن الصلح الجنائي ینشأ بموافقة  -       

فالعفو عن العقوبة یصدر من ، واحد تترتب آثاره دون اعتبار لرغبة المتهم أو أي جهة أخرى

  . والعفو عن الجریمة یصدر بقانون من السلطة التشریعیة، رئیس الجمهوریة

، فمن ما العفو بنوعیه فیكون بلا مقابلبین، أن الصلح الجنائي لا یتم إلا بمقابل -       

  . ولا یمكنه الرجوع عن عفوه، ه في ذمة المتهم شيءیصدر العفو لا یكون ل

، أما العفو عن الجریمة، لا یترتب أثر الصلح الجنائي إلا على من كان طرفا فیه -       

سواء  كانوا فاعلین أصلیین أم شركاء في حالة ، فیترتب أثره على جمیع المساهمین في الجریمة

ن أن العفو عن العقوبة له صفة شخصیة  قاصر في حی، ما إذا كان العفو عن جریمة بعینها

      . )2(وهذا ما یتفق مع الصلح الجنائي ، على من یمنح له فقط

وبعد التطرق للمبحث الأول الذي تضمن الأسس الشرعیة والقانونیة للصلح الجنائي والأركان 

الصلح في المادة سنتناول في المبحث الثاني شروط ، والألفاظ ذات الصلة بهالتي یقوم علیها 

  . الجزائیة

  

  

  

  

  

  
                                                             

 . الفقرة الأولى من نفس المادة - 1
  . 73المرجع السابق، ص : حسیب السید المحلاوي - 2



   في الصلح الجنائي أحكام عامةــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول

 

26  

 

  :المبحث الثاني

  التشریع الجزائريشروط الصلح في المادة الجزائیة في 

، رغم طبیعته الخاصة التي یستمدها من مصدره الإجرامي وأثره المسقط للدعوى العمومیة       

، منشؤه الأصليیبقى الصلح الجنائي من حیث المرجعیة متصلا بالقانون المدني الذي یعتبر 

غیر أن هذه المادة تنص  ،السالفة الذكر م . ق. إ 459اً لما ورد في نص المادة وذلك طبق

من  -حوالي شهر -بعد و ، جزائي الذي هو موضوعناعلى الصلح المدني ولیس الصلح ال

 06جاءت المادة و ، تضمن قانون الاجراءات الجزائیةالم 155-66صدر الأمر رقم ، صدوره

    . بالصلح في شقه الجزائيمنه 

وسنتطرق فیما یلي  الجزائي واِختلفتوقد تعددت الآراء حول الطبیعة القانونیة للصلح 

  : إلى أهم الآراء

، "Gassin" ،""Alix، "Rouxأصحاب التیار التقلیدي الذي یتزعمه كل من "یرى   

الجزائیة لا یختلف عن الصلح بأن الصلح في المادة ، بالإضافة إلى سر الختم عثمان إدریس

ینطوي على تنازلات متبادلة بین الطرفین بقصد إنهاء إذ یقوم على عقد ملزم للجانبین  ، المدني

وهذا العقد یخضع للنصوص الواردة في القانون المدني على نحوٍ تتساوى فیه ، النزاع القائم

، ویكون للمتهم دائماً في المواد الجنائیة المثول أمام )1(الإدارة مع المخالف أو المسؤول المدني

  .)2(ومحایدةمحكمة مستقلة 

ها التي تخضع لها العقود والصلح في المسائل الجمركیة یخضع للبطلان للأسباب نفس     

أو لاِنعقاده مع شخص ، أو الغلط، للإكراه أو، أو للتدلیس، فیبطل لعدم أهلیة أطرافه، المدنیة

                                                             
 . 229المرجع السابق، ص ، المصالحة في المواد الجزائیة بوجه عام وفي المادة الجمركیة بوجه خاص: أحسن بوسقیعة -1

، الاسكندریة، مصر، مطبعة ومكتبة الاشعاع الفنیة، نقضاء الدعوى الجنائیة بالصلح دراسة مقارنةاِ : وأمین مصطفى محمد

    . 14، ص 2002
  . من الاتفاقیة الاوربیة لحقوق الانسان 06/1المادة  -2
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غیر أنه ما یعاب على هذا ، )1(عون في الإدارة لیس له صفة لمنحهأو مع ، للتعاقد لیس أهلا

  . الرأي أنه اِقتصر على المصالحة الجمركیة دون غیره من الصلح الواقع بین الأفراد

من  70فنصت المادة ، )2(من ذهب إلى أن المصالحة الجزائیة عقد إذعان ومن الفقهاء      

: على ما یليالمتضمن قانون الاجراءات المدنیة  1966-06-08المؤرخ في  154-66الأمر 

ا الموجب ولا یقبل " یحصل القبول في عقود الإذعان بمجرد التسلیم بشروط مقررة یضعه

هي الطرف الأقوى لأنها في وضعیة اِمتیاز إزاء الطرف الآخر الذي هنا فالإدارة ، "مناقشة فیها

   )3(.غالباً إلا الإذعان للشروط المفروضة دون أن تكون له إمكانیة كبیرة لمناقشتهالا یملك 

وأن العقد یتعلق بنشاط ، أنها عقداً إداریاً لأن أحد أطرافها إدارة عمومیةالبعض یرى  كما     

  . مرفق عام ویتضمن شروطاً غیر مألوفة في القانون العام

أن الصلح الجنائي هو جزاء جنائي لأن كلاهما یخضع لمبدأ ، Boulan"" و"Mazart  " یرى و 

إلا في ، ، فیجب ألا تنزل العقوبة عن الحد الأدنى ولا تزید عن الحد الأقصى)4(شرعیة العقوبة 

   . المنصوص علیها قانوناً حالات الأعذار المخففة أو الظروف المشددة 

ده إنما تحدو ، لم یحدده المشرع سلفاً  أن مبلغه، نه ما یعاب على الصلح الجزائيغیر أ      

وهذا ما ذهبت إلیه ، تجاوز العقوبة المقررة قانوناً لا یجوز لها  لمبلغللكن عند تحدیدها ، الإدارة

حیث قضت بتأیید القرارات التي ، 1987-05-12المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 

الموقع من ، الإذعان للمنازعةالقاضیة ببطلان محضر ، تلمسان  صدرت عن مجلس قضاء

                                                             
  . 232ص  المصالحة في المواد الجزائیة بوجه عام وفي المادة الجزائیة بوجه خاص، المرجع السابق،: أحسن بوسقیعة -1
هو العقد الذي یسلم فیه القابل بشروط معینة یضعها الموجب ولا یقبل مناقشة فیها، وذلك فیما یتعلق بسلعة : عقد الإذعان -2

   . أو مرفق ضروري محل اِحتكار قانوني أو فعلي أو تكون المنافسة محدودة النطاق في شأنها
و  . 242وجه عام وفي المادة الجمركیة بوجه خاص، المرجع السابق، ص المصالحة في المواد الجزائیة ب: أحسن بوسقیعة -3

  . 17المرجع السابق، ص : أمین مصطفى محمد
المؤرخ  156-66الذي یعدل ویتمم الأمر رقم  2006-12-20المؤرخ في  23-06تنص المادة الأولى من القانون رقم  -4

 جریمة ولا عقوبة ولا تدابیر أمن إلا بنص ".  "لا : المتضمن قانون العقوبات على أنه 1966-06- 08في 
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وهو نفس )1(.القانونته بدفع مبلغ مالي یفوق ما یقرره طرف المخالف لكونه ینطوي على اِلتزاما

  )2(.المتعلق بجرائم المنافسة والأسعار، 2004-06-23ما أكده المشرع في قانون 

الإدارة تنعت مقابل لأن ، وهناك جانب من الفقه ذهب إلى أن الصلح الجنائي جزاء إداري      

الطابع وقد أسبغ المشرع الجزائري ، والشخص المتصالح معها بالمتهم، الصلح بالعقوبات

واِعتبر المصالحة سابقة یعتد ، والمنافسةجرائم الصرف والمصادرة في مجالي الجزائي للغرامة 

"... ویعد بمثابة  إ. ج. الفقرة الأخیرة من ق 389 طبقاً لنص المادةالعود حالة بها لاِحتساب 

  . لأن المخالف یستفید من المصالحة مرة واحدة فقط، حكم أول من أجل تحدید حالة العود"

على أنه لعضو النیابة العامة  إ. ج. ق من 381 وقد نص المشرع الجزائري في المادة         

قبل كل تكلیف بالحضور إخطار المخالف بأنه مصرح له بدفع مبلغ على سبیل غرامة صلح 

وللمخالف إما الاِستجابة أو رفض ، مساوٍ للحد الأدنى المنصوص علیه قانوناً لعقوبة المخالفة

یقع بإرادة  فالصلح ، إذاً ؛  عمومیةوبالتالي فإن  النیابة العامة تقوم بتحریك الدعوى ال، الصلح

   . وهذا ما یعني أنه تصرف إرادي من جانب المتهم، منفردة من المتهم وحده

لا یعني بالضرورة ، كن الإقرار بأن الطابع الردعي للصلح الجزائيوبعد أخذ ورد یم        

إلى الجزاء  ولكنها بالمقابل أقرب، فهي تفتقر إلى بعض خصائصها، التسلیم بأنها عقوبة جزائیة

    )3(. إن لم نقل أنها جزاء ذو طبیعة خاصة، الإداري

 -بحسب نوعه وفي ظل تعدد أشكال الصلح الجزائي واِختلاف أطرافه - سبقونستخلص مما 

ومع ذلك یبقى الجانب ، أنه یترتب على ذلك اِختلاف الطبیعة القانونیة لكل نوع من أنواعه

إذ ینتهي في جمیع أحواله ، المباشر المترتب على كل نوعالمشترك بین هذه الأنواع هو الأثر 

ومع ذلك یبقى نظام  . باِنقضاء الدعوى العمومیة أو الجبائیة  أو كلاهما معاً وتوقف إجراءاتهما

                                                             
  . 176المصالحة في المواد الجزائیة بوجه عام وفي المادة الجمركیة بوجه خاص، المرجع السابق، ص : أحسن بوسقیعة -1
  . منه للإدارة تحدید مبلغ المصالحة في حدود العقوبات المالیة المنصوص علیها قانوناً  61حیث أجازت المادة  -2
المصالحة في المواد الجزائیة بوجه عام وفي : وأحسن بوسقیعة . 46المرجع السابق، ص : محمد حكیم حسین الحكیم -3

  . 305المادة الجمركیة بوجه خاص، المرجع السابق، ص 
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خاصة في الصلح الذي یتم بمقابل یدفعه ، الصلح الجنائي وسیلة غیر متفق علیها بین الفقهاء

  .)1(وىالمخالف حتى تتوقف إجراءات الدع

     : نوردها تبعاً في مطلبین كما  یلي، ولقیام الصلح الجنائي یجب أن تتوافر فیه عدة شروط      

  . الموضوعیة والشكلیة شروطال: لأولالمطلب ا

لأن الصلح عقد طرفاه المجني علیه أو وكیله الخاص من جهة و المتهم من جهة        

وغیر صحیح أن الصلح في كل أحواله نفع ، الطرفین لا ینعقد إلا باِلتقاء إرادة  فإنه، أخرى

حكم ویرى أن من صالحه الحصول على ، فقد یكون الاِتهام المسند إلیه كیدیاً ، محض للمتهم

وهذا قد یسيء إلیه  –بالبراءة مما أتهم به بدلا من الحكم باِنقضاء الدعوى بصفح المجني علیه 

یجب ألا  وإنما، صلح لا یقع ولا ینتج أثره بمجرد طلب إثباته من قبل المجني علیهلهذا فال، -

بل یثبت الحق ، ، لذلك فإثباته لا یقتصر على المجني علیه وحدهیعترض المتهم على وقوعه

سواءً طلب ذلك ، ب إثباتهالدلیل القاطع على وقوع الصلح وج فمتى قام، فیه للمتهم أیضاً 

  )2(. متهمأو ال مجني علیهال

ولقیام الصلح في المادة الجزائیة تشترط مختلف التشریعات ومن بینها التشریع الجزائري       

  . منها ما یتعلق بالموضوع ومنها ما یتعلق بالشكل و الاِجراءات، عدة شروط

   الموضوعیة الشروط: الفرع الأول

  : نقاط كالآتيتندرج في عدة و الشروط الموضوعیة للصلح الجنائي  تتنوع      

: صلح فیهالتي أجاز المشرع الأن یكون محل الجریمة أو الجریمة المرتكبة من الجرائم ا -1

عتبار أن الصلح طریقاً اِستثنائیاً لإدارة الدعوى با، لمبدأ الشرعیة ةكون خاضعوهذا بأن ت

  )3( . الجانيحیث یتم اِقتراح الصلح من النیابة العامة ویتوقف تنفیذه على قبول ، الجنائیة

                                                             
   . 11المرجع السابق، ص : أمین مصطفى محمد -1
یة، دار المطبوعات الجامعیة، الاِسكندریة، مصر، المبادئ العامة في قانون الاِجراءات الجنائ: عوض محمد عوض -2

  . 140، ص 1999
  . 261ص ، المرجع السابق: محمد حكیم حسین الحكیم -3
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لدعوى ل وما یترتب علیه من اِنقضاءٍ نظراً لأهمیته : الصلح من جهة مختصةعرض  -2

طبقاً لنص المادة  صاص ذلك إلى النیابة العامةاِخت المشرعوقد أسند ، والجبائیة معاً العمومیة 

"قبل كل تكلیف بالحضور أمام المحكمة یقوم عضو : حیث تنص على أنه، إ. ج. من ق 381

النیابة العامة المحال علیه محضر مثبت لمخالفة بإخطار المخالف بأنه مصرح له بدفع مبلغ 

  على سبیل غرامة صلح مساوٍ للحد الأدنى المنصوص علیه قانوناً لعقوبة المخالفة ". 

والأهلیة  التصرف ( الأهلیة الجنائیةهلیة التعاقد وأ بأهلیة حب أن یتمیز أطراف الصلیج -3

عن إرادة واعیة حتى یتم   -. إإ. م. إ. ج  و ق. كما هو منصوص علیه في ق -)1()المدنیة

  . القبول بین المتهم والمجني علیهلتالي توافق الإیجاب مع باو ، ودون أي إكراه

ویكون مساوٍ للحد : لصلحالجهة المرسل إلیها طلب ابعد قبول  دفع مبلغ أو غرامة الصلح  -4

 389والمادة  381الأدنى المنصوص علیه قانوناً لعقوبة المخالفة وهذا ما نصت علیه المادة 

  .جإ. . ق من 

على ، إ. ج. ق من 385المادة  تنص حیث :في غرامة الصلح الجزائيعدم جواز الطعن  -5

 لأي طعن من جانب "لا یكون القرار المحدد لمقدار غرامة الصلح في المخالفات قابلاً أنه 

  المخالف".   

نعقد فلیس لأي وإذا ا، على شرط فلا اِعتداد بهفإن كان معلقاً : یجب أن یكون الصلح باتاً  -6

   )2(.نعقاده لا إثباتهلأنه ینتج أثره بمجرد ا، ول عنهدأحد من طرفیه الع

أثره في اِنقضاء إنتاج تعلیق إذ یمكن للمجني علیه إدراج شروط في عقد الصلح من شأنها 

أو على شفائه تماماً من ، ن یعلق نفاذه على دفع المتهم مبلغاً إضافیاً للمجني علیهكأالدعوى ؛

                                                             
إ. ج سن الرشد الجزائي بثمانیة عشرة  سنة، ویعتد بالیوم الذي ارتكبت فیه الجریمة ولیس یوم . من ق 442حددت المادة  -1

من نفس القانون، أما سن الرشد المدني فقد حدده المشرع الجزائري في قانون  443المادة المحاكمة، وذلك ما ورد في نص 

 . الاجراءات المدنیة والاداریة بتسعة عشرة سنة
  . 140المرجع السابق، ص : عوض محمد عوض -2
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، وهنا لا یمكن للنیابة العامة التصدیق على طلب الصلح، الجروح أو الكسور التي أصابته

     .)1( وترتیب آثاره بطریقة قطعیة، هر نیة ورغبة الخصوم في نفاذطالما لم تتواف

  الشروط الشكلیة ( الاِجرائیة ): الفرع الثاني

 یجب أن تتوافر بالإضافة إلى الشروط الموضوعیة شروطاً شكلیة، لیتم الصلح صحیحاً         

  : كما یلي وهي

أو الوصي أو الولي  ویشمل الفاعل الأصلي والشریك : المخالف الصلح من إثبات طلب -1

أي؛ أن ، والمستفید من الجریمة والوكیل لدى الجمارك ، في جرائم الاعتداء على الأشخاص

یجب أن تؤخذ بعین الاعتبار صفة مرتكب الجریمة ف، یكون مقدم الطلب شخص ذو صفة

  . لأن ذلك یؤثر على مدى موافقة الجهة التي یرفع إلیها طلب الصلح، حتساب حالة العودلا

غیر أنه یستحسن أن ، شفویاً أو مكتوباً لم یشترط المشرع الجزائري أن یكون الطلب و        

-08-16المؤرخ في  195-99وهذا ما یستشف من المرسوم التنفیذي رقم ، یكون مكتوباً 

لاسیما ، أن الطلب یكون كتابیاً ، ن المصالحة وتشكیلها وسیرهااالمتضمن إحداث لج، 1999

، لجان المحلیة للمصالحةفي الحالات التي تخضع فیها المصالحة إلى رأي اللجنة الوطنیة أو ال

رادة صریحة بل یكفي أن یتضمن تعبیراً عن إ، كما لا یشترط في الطلب صیغة أو عبارة معینة

مبلغ حاته بشأن القترانه من المستحسن أن یتضمن الطلب ا، غیر ألمقدم الطلب في الصلح

في الحالات التي تخضع فیها المصالحة إلى رأي اللجنة  كتتابلإكما یشترط ا، المتصالح علیه

المتضمن  195-99ي رقم من المرسوم التنفیذ 05نص المادة  الوطنیة أو المحلیة حسب

  . )2(لجان المصالحة وتشكیلها وسیرها تحدید إنشاء

                                                             
  . 455المرجع السابق، ص : أسامة حسنین عبید -1
ي إذا كان مرتكب الجریمة قاصرا أو من الممثل الشرعي إذا كان الفاعل یكون تقدیم الطلب شخصیا أو من المسؤول المدن -2

المتضمن تحدید شروط إجراء  2003-03-05المؤرخ في  111- 03من المرسوم رقم  2/2شخصا معنویا، طبقا لنص المادة 

  . المصالحة في مجال مخالفات التشریع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج
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العامة وهنا النیابة ، قبل رفع الدعوىسواءً ، تقدیم الطلب إلى الجهة المختصة ویجوز        

أما إذا تم بعد رفع الدعوى تأمر النیابة ، تأمر إما بحفظ الأوراق أو أن تقرر بألا وجه للمتابعة

بعد صدور حكم إجراء الصلح حتى  كما یجوز، العامة باِنقضاء الدعوى العمومیة بالصلح

في العقوبات ذات ه في هذه الحالة ینحصر أثر  و، لكن ذلك یكون ضمن شروط معینة ،نهائي

، إلى العقوبات ذات الطابع الجزائيدون أن یمتد أثره  ، الاِقتصادیة لطابع المالي في الجرائما

   . )1( مخففةوالغرامة الجزائیة البدیلة لها في حالة تطبیق الظروف ال، كعقوبة الحبس

  : الات التالیةوفق أحد الح تكونو ، وموافقتها علیهالجهة المختصة التي یقدم إلیها الطلب  -2

النیابة العامة إذا كانت الدعوى لازالت في مرحلة جمع الاستدلالات أو التحقیق : الأولىالحالة 

لا في الحالات التي تقید فیها إ، كونها المختصة برفع الدعوى الجنائیة  ومباشرتها، الابتدائي

ویمثل النیابة العامة  في إجراء الصلح كل من النائب العام أو  ،)2(أو إذن أو طلب  كوىبش

   . )3(مساعدیه أو وكیل الجمهوریة أو القضاة سواءً كانوا قضاة موضوع أو قضاة تحقیق

إذا وقع الصلح  تكون المحكمة هي الجهة التي یرفع إلیها طلب إثبات الصلح  :الثانیةالحالة 

فهنا ، أو لأسباب أخرى، لجهلٍ من المجني علیه بحقهوذلك ، تحریك الدعوى العمومیةبعد 

یكون للمستفید من الصلح أن یطلب من القاضي إثبات صلحه  في أیة حالة كانت علیها 

كما یجوز طلب الصلح أمام ، طالما لم یصدر فیها حكم حائز لقوة الشيء المقضي فیه، الدعوى

  .  )4( وحتى أمام ثالث درجة، ثاني درجة

حسب الترتیب بالنسبة للمصالحة الجمركیة فتكون الجهة المرسل إلیها الطلب : لثةالثا الحالة

  : الآتي

                                                             
" عندما تجري المصالحة قبل صدور الحكم النهائي تنقضي الدعوى العمومیة : ج جاء فیها . من ق 265/8دة الما -1

والجبائیة، وعندما تجري المصالحة بعد صدور الحكم النهائي، لا یترتب علیها أي أثر على العقوبات السالبة للحریة والغرامات 

   . الجزائیة والمصاریف الأخرى
  . 183المرجع السابق، ص : مدأمین مصطفى مح -2
  . إ. ج. من ق 35، 34، 33وذلك طبقاً لنصوص المواد  -3
  . 455المرجع السابق، ص : وأسامه حسنین عبید . 140المرجع السابق، ص : عوض محمد عوض -4
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 ،فرؤساء المفتشیة الرئیسیةفرؤساء مفتشیات الأقسام  الجهویین ینالمدیر العام للجمارك فالمدیر 

المحدد  1999- 06-22وذلك حسب قرار وزیر المالیة المؤرخ في ، فرؤساء المراكز

ومبلغ ، إدارة الجمارك في منح المصالحة بحسب طبیعة الجریمة الجمركیة ختصاص مسؤوليلا

  .م المتغاضى عنها أو المتملص منهاالحقوق والرسو 

یصدر المسؤول ، وبعد تهیئة الملف وعرضه على اللجنة الوطنیة أو اللجنة المحلیة        

مقدم الطلب في غضون  والذي یحدد فیه مبلغ المصالحة، ویبلغه إلى، المختص قرار المصالحة

وفي حالة ، إ. ج. من ق 383یها في المادة یوماً ویتضمن القرار الشروط المنصوص عل 15

 فإن تلك الجهة تحیل الدعوى إلى، إذا أخطأ مقدم الطلب في إرساله إلى جهة غیر مختصةما 

ینت التي عا تحوله المصلحة، طلب لشروطه الشكلیةستیفاء الاوبعد التأكد من ، القسم المختص

 )1(.المخالفة إلى السلطة المؤهلة لإجراء المصالحة

ب الجهة المختصة التي یرسل إلیها الطلب حس فإن، بالنسبة إلى جرائم الصرف: الحالة الرابعة

ا كانت قیمة محل الجنحة إذ، ( مسؤول الخزینة في الولایة)الحالة إما رئیس اللجنة المحلیة

دون علاقة بعملیة التجارة رتكبت المخالفة أو إذا ادج  500.000 تساوي أو تقل عن

أیام على الأقل  10الملفات قبل وتدرس یتم اِستدعاء أعضائها من الرئیس حیث ، )2(الخارجیة

كما ترسل نسخة من مقرر المصالحة إلى ، من تاریخ الاجتماع وتتخذ قراراتها بأغلبیة الأصوات

% من 250% و200ح بین بتطبیق نسبة متغیرة تتراو ویتم تحدید مبلغ المصالحة ، وزیر المالیة

                                                             
    . 98-97السابق، ص المرجع ، المصالحة في المواد الجزائیة بوجه عام وفي المادة الجمركیة بوجه خاص: أحسن بوسقیعة -1
 2010غشت  26المؤرخ في  03-10مكرر من الأمر رقم  09تتكون اللجنة المحلیة للمصالحة حسب نص المادة  -2

المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف  1996-07-09المؤرخ في  22-96المعدل والمتمم للأمر رقم 

من " مسؤول الخزینة في الولایة رئیساً، وممثل إدارة الضرائب بمقر  50ر، العدد  . وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، ج

وممثل بنك الجزائر لمقر الولایة ، الولایة عضوا، وممثل الجمارك في الولایة عضواً، وممثل المدیریة الولائیة للتجارة عضوا

 "  . عضواً 
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وإذا لم یدفع المبلغ تودع ، یوماً لدفع مبلغ المصالحة 20وللمخالف ، )1(قیمة محل الجنحة

  . شكوى ضده لدى الجهة القضائیة المختصة

 دج 500.000إذا كانت قیمة محل الجنحة تتجاوز  )2(للمصالحة جنة الوطنیةلرئیس ال وإما

، مدیریة الوكالة القضائیة للخزینة تولى أمانتهات، حیث دج  أو تساویها20.000.000وتقل عن 

إذا كانت قیمة محل الجنحة تقل الأولى  ویتم تحدید الجهة المختصة وفق حالتین؛

تسجیل الطلبات و  مالیة هي التي تتولىالمكلف بال وزیرالدج فإن مصالح  50.000.000عن

إذا كانت قیمة محل فإنه ، لة الثانیةاالحأما  .المالیة أمانتهاالمكلف بوزیر الفیما یتولى ، المتابعة

تبدي رأیاً مسبباً وتقترح  المصالحة  لجنةفإن  دج، 50.000.000الجنحة تساوي أو تفوق 

محل  قیمة   للشخص الطبیعي عن ضعف لا یقل بالنسبة یجب أن  الذي، المبلغ الواجب الدفع

ترسل الملف إلى الوزیر ثم ، وبالنسبة للشخص المعنوي عن أربعة أضعاف هذه القیمة، الجنحة

   .)3(الأول لاتخاذ القرار في مجلس الوزراء

بالنسبة لجرائم المنافسة والأسعار، إذا كان مبلغ الغرامة المقرر قانوناً للمخالفة : الحالة الخامسة

الوزیر  المختصة بالنظر هيدج تكون الجهة 500.000أو یساوي دج 300.000یفوق 

مقرراً بمنح المصالحة یحدد ، حیث یصدر هذا الأخیر في حدود اِختصاصه، )4(المكلف بالتجارة

أما إذا كان  . وهي الخزینة العمومیة، فیه المبلغ الواجب الدفع وآجاله والجهة المكلفة بالتحصیل

فتكون ، دج300.000دج  و  5.000 للمخالفة یتراوح ما بین لغرامة المقرر قانوناً امبلغ 

بتبلیغ مقرر  حیث یقوم هذا الأخیر، )5(ولایةالموافقة من المدیر المكلف بالمنافسة على مستوى ال

                                                             
  . 111- 03من المرسوم التنفیذي رقم  9المادة  -1
من " الوزیر المكلف بالمالیة أو ممثله  03-10مكرر من الأمر  09ون اللجنة الوطنیة للمصالحة حسب نص المادة تتك -2

وممثل المفتشیة العامة للمالیة برتبة مدیر على الأقل، وممثل ، رئیساً، وممثل المدیریة العامة للمحاسبة برتبة مدیر على الأقل

وممثل بنك الجزائر برتبة مدیر على الأقل."                                                     ، قمع الغش برتبة مدیر على الأقلالمدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة و 
   . 111-03من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة  -3
  . 1995-10-25المؤرخ في  335-95من المرسوم التنفیذي رقم  3/1المادة  -4
  . 335-95المرسوم رقم  من 3/2المادة  -5
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 30، ولمقدم الطلب أجل )1(المصالحة إلى مقدم الطلب برسالة موصى بها مع وصل اِستلام

   . تاریخ اِستلام مقرر المصالحةاِبتداءً من ، یوماً لتسدید المبلغ مرة واحدة للخزینة العمومیة

ولا هو إجراء ، ة الجزائیة لیست حقاً لمرتكب المخالفةحأن المصال، وما یستخلص مما سبق     

، وإنما هي مكنة أجازها تباعه قبل رفع الدعوى إلى القضاءمسبق ملزم للإدارة یتعین علیها إ

الذین یطلبونها ضمن الشروط  تمنحها متى رأت إلى  الأشخاص المتابعین ، المشرع للإدارة

  . المحددة عن طریق التنظیم

الموافقة  لا یفرض علیها، ، فإن الطلب الذي یقدمه الشخص المتابع إلى الإدارةوعلیه

فإن ، وإذا اِلتزمت الصمت ولم ترد على الطلب، بل ولا یلزمها حتى الرد علیه، على هذا الطلب

جهة متصالح سواءً تعلق الأمر بالإدارة ك، هاضبل یعبر عن رف، سكوتها لا یعبر عن قبولها

أو جرائم ، أو جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، معها في الجرائم الجمركیة

، ، وفي حالة رد الإدارة بالموافقة على الطلبأو حتى في الجرائم الضریبیة، المنافسة والأسعار

      .)2(فإن هذه الموافقة تأخذ شكل قرار مصالحة

إذ ، رفضهاالذي تقدم به المخالف أو  حإقرار الهیئة المختصة وفصلها بقبول طلب الصل -3

بع الاقتصادي افي الجرائم ذات الط هایعتبر صمتكما ، أنها لیست ملزمة بالقبول أو الرفض

   . عن الرفض ولیس القبول اً تعبیر 

یوماً من قرار  15خلال إلى المخالف  إخطاراً مسبباً  إرسال الجهة أو الهیئة المختصة -4

المادة حیث ورد في نص ، یذكر فیه مقدار غرامة الصلح والطرق المحددة قانوناً لدفعها ،الصلح

ترسل النیابة العامة إلى المخالف في خلال خمسة عشر  ": ليعلى ما ی إ. ج. من ق 383

موطنه ومحل إخطاراً مذكوراً فیه  ،بموجب خطاب موصى علیه بعلم الوصول، یوماً من القرار

اِرتكاب المخالفة وتاریخها وسببها والنص القانوني المطبق بشأنها ومقدار غرامة الصلح والمهل 

  ."384وطرق الدفع المحددة في المادة 
                                                             

   . 335-95من المرسوم التنفیذي رقم  04المادة  -1
   . 262،263، ص 2008دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ، 3المنازعات الجمركیة، ط: أحسن بوسقیعة-2
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ات الموجهة منها إلى خطار كل ثلاث أیام كشف إجمالي بالاترسل النیابة العامة خلال و       

كشفاً  كما ترسل أیضاً  ،الغرامة في كل الأحوال في الخزینة العامة للدولةوتصب هذه ، المحصل

إلى من نفس القانون  386إجمالیاً عن التبلیغات المسلمة في الشهر السابق تنفیذاً للمادة 

  . )1(محصل المالیة في الأسبوع الأول من كل شهر 

یجب على المخالف أن یدفع خلال شهر من اِستلامه الاخطار غرامة الصلح إلى  -5

 40 و 37ورد في نص المواد  كما  قانوناً  وذلك طبقاً لقواعد الاِختصاص المحددة ، المحصل

  : والمتمثلة في، إ. ج. قمن  553 و 552 و 329و

، على المتهمموطن المخالف أو مقره الاجتماعي أو مكان اِرتكاب المخالفة أو مكان القبض  -

 .)2(حتى ولو كان ذلك لسبب آخر

 40و 37المادة  كما یجوز تمدید الاختصاص عن طریق التنظیم المنصوص علیه في -

  . )3(إ. ج. من ق 329و

وذلك تأییداً لدفع غرامة ، العامةخطار بالدفع من المحصل إلى النیابة ویجب أن یسلم الا

"و : ، حیث تنص على أنهإ. ج. من ق 384نص المادة ي الفقرة الثانیة منورد فكما ، الصلح

ویتضمن القیام بدفع  یجب أن یسلم الاخطار إلى المحصل في جمیع الاحوال تأییداً للدفع ".

من  389انیة من المادة للفقرة الث، طبقاً بالمخالفة التي اِرتكبها غرامة الصلح اِعتراف  المخالف

    . ج . ق. إ

، تبلیغ المحصل للنیابة العامة بأن المخالف قد دفع غرامة الصلح بطریقة صحیحة وسلیمة -6

حیث ، إ. ج. من ق 386طبقاً لما جاء في المادة ، أیام من تاریخ الدفع 10ون وذلك في غض

                                                             
  . من نفس القانون 2و  388/1وهذا ما جاء في نص المادة  -1
" یجب على المخالف خلال الثلاثین یوماً  التالیة لاِستلامه الاِخطار : على ما یلي إ. ج. من ق 384تنص المادة  -  2

أعلاه أن یدفع دفعة واحدة نقداً أو بحوالة بریدیة مبلغ غرامة الصلح بین یدي محصل مكن سكناه،  383المشار إلیه في المادة 

  من هذا القانون." 329المذكورة في المادة  أو المكان الذي ارتكبت  فیه المخالفة وذلك طبقاً لأحكام الاختصاص
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یبلغ المحصل النیابة العامة لدى المحكمة بدفع غرامة الصلح إذا تم  ": تنص على ما یلي

   أیام من تاریخ الدفع ". 10وذلك في ظرف ، صحیحاً 

، قام ن تاریخ اِستلام المخالف الاخطاریوماً م 45إذا لم تصل التبلیغات في غضون  -7

طبقاً لنص المادة ، عضو النیابة العامة بإصدار تكلیف بالحضور إلى المخالف أمام المحكمة

   . من نفس القانون 387

  أطراف الصلح: المطلب الثاني

فهم یختلفون ، نص المشرع الجزائري على أطراف الصلح في نصوص تنظیمیة مختلفة     

  المرتكبة. باختلاف طبیعة الجریمة 

  المتهم (مرتكب المخالفة) أو وكیله الخاص: الفرع الأول

" الشخص الذي تتهمه النیابة العامة بارتكاب : أنه یعرف الفقه الجنائي المتهم على

في حقه أمراً تصدر النیابة العامة  وتطالب المحكمة بتوقیع العقاب علیه"، فهو كل من، الجریمة

هي وسیلة الدولة  الدعوى الجنائیةباعتبار أن ، إلى مأموري الضبط القضائي بضبطه وإحضاره

وعة من الشروط أن تتوافر مجمعلى ، )1(الجریمةفي اِقتضاء حقها في القصاص من مرتكب 

  : وهي، في المتهم

، فالمبدأ أن الدعوى العمومیة لا ترفع إلا ضد شخص طبیعي: شخصاً طبیعیاً  أن یكون -1

والمتمثلة في ، وتتوفر فیه الأهلیة الاجرائیة ،أهلاً لتحمل المسؤولیة الجنائیة وهو إنسان یكون

العبرة بیوم اِرتكاب الجریمة ولیس بیوم  ، و إ. ج. من ق 442 نة كما ورد في نص المادةس 18

وإذا كان قاصراً فیحل محله ولیه أو ، إ. ج. من ق443كمة كما جاء في نص المادة المحا

   . وصیه في إجراء الصلح

                                                             
 . 80الصلح الجنائي، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، ص : اِبراهیم حامد طنطاوي  -1
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تسهیلاً لتحقیق ، غیر أن القانون فرض وجود الشخص المعنوي بحكم الضرورة العملیة       

لأن ، واسطة من یمثلهم، وإنما یأتیهم ب، فهؤلاء لیس لهم كیان ملموس)1(خاصةمصالح عامة أو 

لقانون بصفة مع ذلك فقد یقرر او ، تتوافر إلا لدى الشخص الطبیعي عناصر المسؤولیة لا

على ألا توقع علیه سوى العقوبات ، ستثنائیة مساءلة الشخص المعنوي جنائیاً في حدود معینةاِ 

وفي هذه الحالة یصح أن یكون الشخص ، كالغرامة والمصادرة والحل، هتتوافق مع طبیعتالتي 

وبالتالي یمكنه إجراء ، يویخاطب في شخص ممثله القانون، المعنوي مدعى علیه في الدعوى

  . الصلح

حیث یعرف  ،فته فاعلاً أصلیاً أو شریكاً ، بصساهم فیهام قد اِرتكب الجریمة و أن یكون المته -2

أو حرض على  ،مساهمة مباشرة في تنفیذ الجریمة " كل من ساهم: یليالفاعل الأصلي كما 

، أو الولایة، أو التحایل، أو إساءة اِستعمال السلطة، أو التهدید ،أو الوعد، اِرتكاب الفعل بالهبة

رتكاب اِ  في ن لم یشترك اِشتراكاً مباشراً "م: ویعرف الشریك على أنه ،)2(أو التدلیس الاِجرامي"

أو عاون الفاعل أو الفاعلین على اِرتكاب الأفعال التحضیریة  لكنه ساعد بكل الطرقو ، الجریمة

   . )3("أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك

  

  

  

  

                                                             
   . هو مجموعة الأشخاص أو الأموال التي تتمتع بالشخصیة القانونیة: الشخص المعنوي أو الاعتباري -1
  . ع. ق 42/1المادة  -2
  . ع. ق 42/2المادة  -3
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، والوكیل )2(، والناقل)1(ومفهوم الفاعل المادي یتوسع في التشریع الجمركي لیشمل الحائز       

كان مالكاً أو  ، و المسؤول المدني سواءً )5(المتعهد ، و)4(، والمستفید من الغش)3(لدى الجمارك

  . ضامناً أو  كفیلاً 

طبقاً خالفات التنظیمیة غیر معاقب علیه أن الاِشتراك في الم، وما تجدر الإشارة إلیه

ومنه لا یمكن إجراء الصلح مع الشریك في المخالفات ، ع . من ق 44/4لنص المادة 

   . التنظیمیة

على أن وفاة المتهم من أسباب  إ. ج. من ق 06تنص المادة  حیث، أن یكون المتهم حیاً  -3

فهذه الأخیرة ترفع من شخص له القدرة على التصرف وعلى أن ، اِنقضاء الدعوى العمومیة

  . یصدر منه سلوكاً معاقباً علیه

أما إذا حدثت ، فإذا حدثت الوفاة قبل رفع الدعوى تصدر النیابة العامة أمراً بحفظ الأوراق 

الصلح الجزائي یقتضي تعبیر المتهم و ، بالوفاةالوفاة بعد رفع الدعوى تحكم المحكمة باِنقضائها 

  .)6(عن رغبته في الصلح 

لأنه بهذه الطریقة لا ، مجهولفلا یجوز رفع الدعوى ضد ، أن یكون المتهم معیناً بالذات -3

إجراء ، فإذا كان المخالف مجهولاً تعین على النیابة العامة، یمكن للنیابة العامة عرض الصلح

وإذا تم التعرف علیه تقوم النیابة بعرض الصلح علیه ، هویة ذلك الشخصتحقیق للوصول إلى 

  . متى كانت الجریمة المرتكبة قابلة للصلح

  

                                                             
  " كل شخص یحوز بضائع محل الغش".  : ج الحائز على أنه . من ق 303عرفت المادة  -1
" المسؤول الجزائي عن البضائع المنقولة". ویشمل الناقل أیضاً كل شخص : ج الناقل على أنه . من ق 303عرفت المادة  -2

  . عمومیاً أو خاصاً منوط به بأي صفة حراسة المركبة وقیادتها، سواءً كان النقل 
  . ج، وتحمله المسؤولیة عن العملیات الجمركیة التي یقوم بها. من ق 307تنص علیه المادة  -3
" یعتبر مستفیداً من الغش الشخص الذي یشارك بصفة ما في جنحة تهریب، أو : ج على أنه . من ق 310نصت المادة  -4

  الذي یستفید مباشرة من الغش " 
   . لشخص الذي یحرر التعهد باِسمه بهدف ضمان الوفاء بالاِلتزامات التي تقع على عاتق المستفیدالمتعهد هو ا -5
   . 197-187المرجع السابق، ص : حسیب السید المحلاوي -6
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   ني علیهالمج: الفرع الثاني

"كل من وقعت على مصلحته : عرف المجني علیه في القانون المقارن على أنه        

  )1(".سواءً ألحق به ضرراً معیناً أو عرضه للخطر، المحمیة فعل یحرمه القانون

، كما یمكن أن ویجب أن تتوافر فیه نفس الشروط الواجب توافرها في المتهم أو مرتكب المخالفة

  . مجنیاً علیها؛ أي طرفاً في الصلح، وجهة متصالح معها في الجرائم الاِقتصادیةتكون الإدارة 

  الجهة المتصالح معها: الثالث الفرع

  : وتكون وفق الحالتین التالیتین

حیث ، قضائیة یقومون بأعمال، من عدة رجال قضاءوالتي تتكون ، إما النیابة العامة        

: على أنه ج إ.. قمن  29دة فتنص الما، لعمومیةا تحتكر وحدها صفة المدعي في الدعوى

مام أوهي تمثل ، تطالب بتطبیق القانونباسم المجتمع و الدعوى العمومیة تباشر النیابة العامة "

المعدل  155-66.."، وتتكون النیابة العامة حسب ما جاء في الأمر . كل جهة قضائیة

سواءً كانوا قضاة حكم  –)3(قضاة النیابة  )2(،العامأن النیابة العامة تتكون من؛ النائب ، والمتمم

، وكیل الجمهوریة أو أحد )4(ساعد و النواب العامون المساعدونالنائب الم، -أو قضاة تحقیق

  . )5(مساعدیه

  . الإدارة: الحالة الثانیة

وذلك في نطاق ، وجهة متصالح معها في آنٍ واحد، ویمكنها أن تكون مجنیاً علیها        

  :وهم كالآتي، الجرائم الاقتصادیة

  

   
                                                             

  . 173، ص المرجع السابق : حسیب السید المحلاوي  -1
   . إ. ج. من ق 33/1المادة  -2
   . إ. ج. من ق 33/2المادة  -3
   . إ. ج. من ق 34المادة  -4
  . إ. ج. من ق 35المادة  -5
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  بالنسبة للجرائم الجمركیة: أولاً 

  وهم: 1999- 06-22حددهم القرار الوزاري المؤرخ في 

یمكنهم التصالح قبل أو بعد صدور حكم : المدیر العام للجمارك والمدیرین الجهویین -أ

المرتكبة من قبل قادة ودون أخذ رأي اللجنة الوطنیة للمصالحة في جمیع المخالفات ، نهائي

وكذا المخالفات التي یقل أو یساوي فیها مبلغ الحقوق ، السفن أو الطائرات أو المسافرین

ولكن یجب أخذ رأي اللجنة  ،)1(دج 1.000.000لص منها أو المتغاضى عنها المتم والرسوم

المتغاضى  الوطنیة للمصالحة في حالة ما إذا كان مبلغ الحقوق أو الرسوم المتملص منها أو

  .  )2(دج5.000.000عنها یفوق 

في ، ویمكنهم التصالح قبل صدور حكم نهائي فقط: رؤساء مفتشیات الأقسام للجمارك -ب

الرسوم المتملص منها أو المتغاضى عنها ات التي یفوق فیها مبلغ الحقوق و المخالف

  . دج500.000دج دون أن تتجاوز 200.000

في ، ویمكنهم التصالح قبل صدور حكم نهائي فقط :رؤساء المفتشیات الرئیسیة -ـج

عنها  )3(المتغاضى المخالفات التي یفوق فیها مبلغ الحقوق والرسوم المتملص أو

  . دج200.000دون أن یتجاوز، دج100.000

في المخالفات التي یكون ، فقطویمكنهم التصالح قبل صدور حكم نهائي  :رؤساء المراكز - د

  . دج100.000فیها مبلغ الحقوق أو الرسوم المتملص منها أو المتغاضى عنها یقل أو یساوي 

  

  

  

                                                             
  . ج . من ق265/7المادة  - 1
  . ج . من ق 265/5المادة  -2
ویقصد بها مبلغ التحصیلات التي كادت إدارة الجمارك أن تحرم منها، أو التي حرمت منها بالفعل من جراء مخالفة، نتیجة  -3

 متها أو منشئها، لأن الحقوق والرسوم الجمركیة تحدد حسب أحد هذه العناصر. تصریحٍ  مزیف من حیث نوع البضائع أو قی
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   بالنسبة لجرائم الصرف: ثانیاً 

  : وأطرافها هم

دج  و 500.000ز اللجنة الوطنیة للمصالحة في الجنح التي محل قیمة الجنحة فیها تتجاو  -أ

  . دج20.000.000 أو تساويتقل 

ساوي أو ا كانت قیمة محل الجنحة لا توتختص بالمصالحة إذ، اللجنة المحلیة للمصالحة -ب

، وجاء )1(ن علاقة بعملیة التجارة الخارجیةأو إذا ارتكبت المخالفة دو ، دج500.000 تقل عن 

المتعلق بتحدید مجالات  1998-08-09المؤرخ في  624رقم  لوزیر المالیة ورمنشالفي 

المعنیة بتطبیق نظام قمع مخالفة التشریع والتنظیم ، تدخل مختلف مصالح وزارة المالیة

لوزیر المكلف لمنح المصالحة ، الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج

لحة في حالة ما إذا تجاوزت قیمة محل على رأي مطابق تصدره لجنة المصا بناءً ، بالمالیة

ت العامة وتتكون هذه اللجنة من ممثلین عن مختلف المدیریا، دج10.000.000الجنحة 

  .)2(التابعة لوزارة المالیة

   بالنسبة لجرائم المنافسة والأسعار: ثالثاً 

  : وأطراف المصالحة فیها هم        

دج وتقل عن 1.000.000المخالفة تفوق إذا كانت غرامة ، الوزیر المكلف بالتجارة -أ

  . فهنا یختص الوزیر المكلف بالتجارة بالمصالحة، دج3.000.000

أو  لالتي تق، یختص بالمصالحة في المخالفات المعاینة، المدیر الولائي المكلف بالتجارة -ب

اِستناداً إلى المحضر المعد من طرف الموظفین ، دج1.000.000تساوي غرامتها 

  )3(.والمؤهلین

  

                                                             
 . 22-96المعدل والمتمم للأمر رقم  03-10مكرر من الأمر رقم  09المادة  -1
  . المدراء الجهویین للخزینة وموظفي المفتشیة العامة للمالیة، وأعوان الجمارك: وهم -2
  . 138مواد الجزائیة بوجه عام وفي المادة الجمركیة بوجه خاص، المرجع السابق، ص المصالحة في ال: أحسن بوسقیعة  -3
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 سواءً ، طبیعة كل جریمة التي یجوز فیها الصلح بتنوع الواقعة على الأموالتتنوع الجرائم        

فهناك الصلح في جرائم  ،قوانین خاصةأم بموجب ، قانون عام كان النص علیها بموجب

 23-06والذي نص علیه المشرع الجزائري بموجب القانون رقم ، عتداء على الأفرادالا

ونص ق ، "صفح المجني علیه"ستبدل مصطلح الصلح بنظام اُ حیث ، لمتضمن قانون العقوباتا

المرور على الغرامة  نمن قانو  120 إلى 117والمواد ، 393و 392.إ. ج في مادتیه 

وتشمل الجرائم ، الاقتصاديالمصالحة في الجرائم المالیة ذات الطابع  وهناك .الجزافیة

، وجرائم المنافسة والأسعار، إلى الخارجم الصرف وحركة رؤوس الأموال من و وجرائ، الجمركیة

إلا أن ، إن لم ینص علیها قانون الإجراءات الجبائیة صراحةبالإضافة إلى الجریمة الضریبیة و 

  ذلك یستشف بالرجوع إلى قانون الضرائب غیر المباشرة .

ب المخالفة بین مرتك أن یقوم على رضاً متبادل، حیحاً ویقتضي لیكون الصلح الجنائي ص      

ما لأنه لا یتم ذلك أن الصلح أو المصالحة لیس حقاً لأيٍ منه، الصلح والجهة التي عرضت

وإنما لكلٍ منهما الحریة في قبوله أو رفضه وفقاً لما تقتضیه مصلحة كلٍ ، فرضه على أطرافه

أو العمومیة والجبائیة معاً ، نقضاء الدعوى العمومیةاكما یجب أن ینتج الصلح أثره ب، منهما

  دون أن یشوبه أي عارضٍ یؤدي إلى بطلانه . 
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  ث الأولالمبح

  الجزائيالصلح  التي تقبلالجرائم 

  وبطلانه.، وهما الطعن في الصلح یعترض الصلح نوعان من العوارض؛       

، ینقسم  إلى طعن سلمي وطعن قضائي الذيو ، في الصلح فبالنسبة للعارض الأول وهو الطعن

ویأخذ شكل عریضة توجه إما   - في المصالحة الجمركیة غالباً نجده  - السلميالطعن أما ف

وتبلغ العریضة  ، أو المسؤولین المحلیین،المدیر العام للجمارك إلى أو، للوزیر المكلف بالمالیة

لملاحظات المفیدة التي قد وكل ا، إلى المصلحة المختصة للإفادة بالمعلومات المتعلقة بالقضیة

ویترتب علیه تأجیل تقدیم ، ویتمحور الطعن حول شروط المصالحة ولیس موضوعها، هاتبدی

، أو الإدارة في الجرائم المالیةلشكوى إذا كانت الدعوى على مستوى أعضاء النیابة العامة ا

  .وطلب التأجیل إذا كانت الدعوى معروضة على القضاء 

، بعد إجراء الصلحأمام مجلس الدولة فیطعن فیه مرتكب المخالفة ، أما الطعن القضائي

أو أن المبلغ المتصالح علیه ، ختصاصهاجاوزها لاختصاص السلطة التي أجرته وتابحجة عدم 

  .)1(یفتقد إلى الأساس القانوني؛ كأن یتجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً لتلك المخالفة

ضوعیة أو م توافر الشروط المو دهو بطلان المصالحة لعو ، لعارض الثانيل وبالنسبة      

ختصاص الجهة المتصالح اسبب عدم بوذلك إما ، تهأو المتعلقة بمشروعی، الإجرائیة للصلح

، )2(والمتمثلة في؛ الإكراه، وجود عیب من عیوب الرضالأو ، أو عدم أهلیة أطرافه، معها

                                                             
، 160ص ، المرجع السابق، المصالحة في المواد الجزائیة بوجه عام وفي المادة الجمركیة بوجه خاص: أحسن بوسقیعة - 1

161. 
، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، 1ج، الوسیط في شرح القانون المدني: عرف عبد الرزاق السنهوري الإكراه في مؤلفه -  2

. بأنه " الضغط الذي یمارس على إرادة الشخص فیندفع إلى إبرام الصلح بسبب الرهبة التي تقع  344ص ، 1964لبنان، 

إما أن تكون واقعة صحیحة ، أنه: "حالة تقوم للنفس تحمل على توهم غیر الواقععلى نفس المتعاقد في الصلح." وعرف الغلط ب

" السكوت عمداً عن : .  وعرف التدلیس بأنه 289ص ، أو واقعة غیر صحیحة یتوهم صحتها"، یتوهم الإنسان عدم صحتها

لآخر صحة المستندات وصالحه على فاعتقد ا، الواقعة أو الملابسة، كأن یزور شخص  مستندات في نزاعٍ قائم بینه وبین آخر

  . 536ص ، هذا الأساس، هنا یجوز للشخص المدلس علیه إبطال الصلح بسبب التدلیس"
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فهو مستبعد، لأن الصلح یتم بموافقة مرتكب المخالفة وبعد توقیعه ، أما الغبن والتدلیس، طوالغل

  .)1(شروطأنه على علم مسبق بما یتضمنه  من ، وهذا یعني الصلحلمحضر 

  جرائم الاعتداء على الأشخاص المطلب الأول: الصلح في 

لم یعرف المشرع الجزائري تطبیق نظام الصلح بین الأفراد إلا بصدور القانون رقم          

وتبنى نظام "صفح المجني علیه" واعتبره سبباً لوضع ، 2006-12-20المؤرخ في  06-23

لكن المشرع الجزائري لم یتبنى نظام قانوني متكامل ، حدٍ للمتابعة الجزائیة في بعض الجرائم

فاِتسمت بالعمومیة والتشابه لدرجة كبیرة مع القواعد ، ولم یقم بإحكام قواعده القانونیة، بشأنه

فالصلح یفترض صدوره عن توافق إرادتین ؛ الجاني من ، والتنازل عنها، الحاكمة لنظام الشكوى

بینما الصفح تصرف عن إرادة منفردة للمجني علیه، لكنه ، والمجني علیه من جهة أخرى، جهة

من حیث الجوهر یبقى صفح المجني علیه تطبیقاً من تطبیقات الصلح في المواد الجزائیة 

  وفي جرائم الأفراد بصفة خاصة .، بصفة عامة

، )2(من ق . ع 442وقد اعترف المشرع الجزائري بنظام صفح المجني علیه في المادة        

واِشترط ضرورة تقدیم شكوى من الضحیة لتحریك ، عتبره سبباً لوضع حدٍ للمتابعة الجزائیةوا

، الدعوى العمومیة بخصوص مخالفة الایذاء غیر العمدي في الفقرة الثانیة من نفس المادة

ومع ذلك  ،في الفقرة الأولى من نفس المادة وأسقط هذا الشرط بخصوص مخالفة الایذاء العمدي

، ري اِعتبر صفح المجني علیه صلحاً ، وبالتالي فإن المشرع الجزائح في كلا الحالتینصفأجاز ال

إلا أنه یشبه نظام الصلح الذي یتم إثباته من طرف ، رغم أنه یتم بإرادة منفردة من المجني علیه

  .)3(المجني علیه 

  : ومجموعة الجرائم التي یجوز فیها صفح المجني علیه هي

                                                             
  . 180ص ، المرجع السابق، المصالحة في المواد الجزائیة بوجه عام وفي المادة الجمركیة بوجه خاص: أحسن بوسقیعة - 1
"... ویضع صفح الضحیة حدا للمتابعة الجزائیة عن الأفعال : ق . ع على ما یلي 442تنص الفقرة الأخیرة من المادة  -  2

  المنصوص علیها في الحالتین الأولى والثانیة أعلاه."
 .  259- 255ص ، المرجع السابق: لیلى قاید -3
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  م الاعتداء على الشرف والاعتبار جرائ الأول:الفرع 

عتداءات ضمن القسم الخاص بالا أدرج المشرع الجزائري نظام "صفح المجني علیه"       

ر، وهذا ما یسمى وإفشاء الأسرا، وعلى حیاتهم الخاصة، على شرف واعتبار الأشخاص

  الذین نص علیهما المشرع الجزائري .، السببجریمتي القذف و 

   القذفأولا: جریمة 

 ق   296ل المنصوص علیه في المادة هي الفع هذه الجریمة التي أجیز الصفح فیها

، عتبار الأشخاصابواقعة من شأنها المساس بشرف و التي جاء فیها:" یعد قذفاً كل اِدعاءٍ  ع .

، ویعاقب على نشر هذا أو إلى تلك الهیئة، نادها إلیهمأو اِس، هیئة المدعى علیها بهأو ال

، أو بطریق إعادة النشر حتى ولو تم ذلك على وجه التشكیك، أو ذلك الاِسناد مباشرة، الاِدعاء

ولكن كان من الممكن تحدیدها من عبارات  أو إذا قصد به شخص أو هیئة دون ذكر الاِسم،

أو الاِعلانات ، تأو اللافتا، أو المنشورات، أو الكتابة ،أو التهدید، أو الصیاح، الحدیث

  . )1(الجریمة..."موضوع 

، لجزائیةعلى أن صفح المجني علیه یضع حداً للمتابعة اع ق.  298/2ونصت المادة         

بالنسبة لجریمة القذف الموجه إلى شخص أو ، صفح المجني علیهستثنت ولكن الفقرة الثالثة ا

أو دینیة إذا كان الهدف منها التحریض على ، أو مذهبیة، ینتمون إلى مجموعة عنصریة، أكثر

   الكراهیة بین المواطنین.  

  ثانیاً: السب 

، "كل تعبیر مشین أو عبارة تتضمن تحقیراً : ب بما یليق .ع الس  297عرفت المادة         

بالحبس من شهر  ق. ع على عقوبته 292نصت المادة " و أو حقداً لا ینطوي على إسناد واقعة

ن صفح الضحیة یضع أدج إلا  25.000دج إلى  10.000من بغرامة مالیة إلى ثلاثة اشهر و 

                                                             
 دج . 500.000دج إلى 25.000أشهر و بغرامة من  06عقوبة القذف  بالحبس من شهرین إلى  298أوردت المادة  -1
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ب العلني مخالفة الس، من نطاق تطبیق الصفحاِستثنى المشرع الجزائري ، و حداً للمتابعة الجزائیة

  . ق. ع 463لمنصوص علیها في المادة ا

  لحیاة الخاصة لاعتداء على حرمة اجرائم ا: الفرع الثاني

دج كل من مس بحرمة 50.000وبغرامة من ، سنوات 03أشهر إلى  06یعاقب بالحبس من  

  : الحیاة الخاصة للأشخاص وذلك

  .و سریة بغیر إذن صاحبها  أو رضاهأو نقل مكالمات أو أحادیث خاصة أاِلتقاط أو تسجیل  -

أو ، اِلتقاط أو تسجیل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص بغیر إذن صاحبها أو رضاه -

حتى من اِحتفظ أو وضع أو سمح بأن توضع في متناول الجمهور أو الغیر أو اِستخدام بأیة 

  .  ) 1(أو الصور، أو وثائق متحصل علیها دون إذن صاحبها ، وسیلة كانت التسجیلات

وقد نص المشرع الجزائري على أن صفح المجني علیه یضع حداً للمتابعة الجزائیة في نهایة 

  . 1مكرر 303رر، ومك 303المادة 

  م الاعتداء على السلامة البدنیة جرائ: الفرع الثالث

وهي المنصوص ، لم یجز المشرع الجزائري الصفح إلا في بعض أفعال الایذاء البسیطة      

فعال الضرب أو الجرح أو أعمال عنف أو التعدي الذي أوهي ، ق . ع 442دة علیها في الما

وكذلك الجروح أو الاصابات ، یوماً  15لا ینشأ عنه أي مرضٍ أو عجزٍ عن العمل لمدة تتجاوز 

على أن لا تكون هذه ، أشهر 03أو المرض الذي لا یترب علیه عجز عن العمل لمدة تتجاوز 

  أو حمل السلاح .، أو الترصد، الصرارالأفعال مقترنة بسبق 

أو المرض الذي  ، أو الاصابة، كما یجوز الصفح أیضاً عن جریمة التسبب في الجرح         

أو ، الاحتیاط أو الاِنتباه عدم ، أوأشهر بسبب الرعونة 03لا یترتب عنه عجز عن العمل یفوق 

  .)2(الاهمال، أو عدم مراعاة الأنظمة

  
                                                             

 من ق . ع . 3مكرر 303، 2مكرر 303، 1مكرر 303، مكرر 303،303المواد  -1
  .  267ص ، المرجع السابق: لیلى قاید -2
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   سرةجرائم الاعتداء على الأ: الفرع الرابع

  :منهامن الجرائم الماسة بالأسرة نذكر  أجاز المشرع الجزائري الصفح في طائفة     

، ویتخلى دین مقر أسرته لمدة تتجاوز شهرینیترك أحد الوال نوهي أ )1(جریمة ترك الأسرة  -

بغیر  أو الوصایة القانونیة، عن كافة اِلتزاماته المادیة أو الأدبیة المترتبة على السلطة الأبویة

  .  )2(أو جریمة التخلي عن الزوجة الحامل مع علمه بذلك، سبب جدي

من ق.  330/4وقد أجاز المشرع الجزائري الصفح في هاتین الجریمتین بموجب المادة 

  والهدف من ذلك هو الترهیب والتحسیس بالمسؤولیة .، ع

المنصوص ، داء النفقة المقررة بموجب حكمألى الصفح في جریمة الاِمتناع عن بالإضافة إ

حیث نصت الفقرة الأخیرة على أن صفح الضحیة یضع حداً ، ق. ع 331علیها في المادة 

ولا یكون لصفح الضحیة أثراً إلا إذا ثبت ، لكن شریطة دفع المبالغ المستحقة، للمتابعة الجزائیة

  أن المتهم قد سدد ما علیه من دین.

الصفح أیضاً بالنسبة لجریمة عدم تسلیم قاصر إلى حاضنه القانوني كما یجوز        

سواءً من الأب أو الأم أو أي شخص آخر لا یقوم ، . عق 328المادة  المنصوص علیه في

ئي إلى من أو بحكم نها، بتسلیم قاصر، قضي في شأن حضانته بحكم مشمول بالنفاذ المعجل

أن صفح المجني علیه   مكرر في فقرتها الأخیرة329وقد نصت المادة  له حق في المطالبة به،

  .)3(یضع حداً للمتابعة الجزائیة

  

  

  

  

                                                             
 دج .  100.000دج إلى 25.000وبغرامة من ، ین إلى سنةق . ع بالحبس من شهر  330/1المعاقب علیها بنص المادة  -1
  ق . ع .  330/2المادة  -2
  .  270ص ، المرجع السابق: لیلى قاید -3
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  : المصالحة في قانون المرور الفرع الخامس

دیة لمخالفات قانو المرور بدفع و . إ. ج التسویة المن ق )1(392/1أجازت المادة         

المعدل والمتمم بموجب  2001-08-19المؤرخ في  14-01ونص القانون رقم ، مة جزافیةغرا

المتعلق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق ، 2009-07-22المؤرخ في  03-09الأمر رقم 

"یمكن لكل : منه والتي جاء فیها ما یلي 118خاصة المادة ، على ذلك )2(وسلامتها وأمنها

مرور، والمعاقب ال شخصٍ یخالف الأحكام الخاصة بالتشریع أو التنظیم المتعلق بسلامة حركة

یوماً التي تلي  15أن یدفع في غضون ، دج5.000علیها بغرامة لا یتجاوز مبلغها الأقصى 

. ومن هذا النص نخلص إلى أن نظام الغرامة الجزافیة یخص معاینة المخالفة غرامة جزافیة "

 من قانون 82و  74عدا الحالتین المنصوص علیهما في نص المادتین ، كل مخالفات المرور

والقیام بأشغال بالمسلك العمومي دون ، تجاوز السرعة القانونیة المرخص بها المرور وهما؛

  إصلاحها.

من قانون المرور الحالات التي لا  119من ق .إ. ج والمادة 393واِستثنت المدة         

  : تجوز فیها غرامة الصلح وهي

وإما ، أخرى غیر العقوبة المالیةإذا كانت المخالفة المثبتة تعرض مرتكبها إما لعقوبة  -

  ، لتعویضٍ عن الضرر المسبب للأشخاص أو الممتلكات

في حالة المخالفات المتزامنة والتي لا یترتب على إحداها على الأقل تطبیق الإجراء المتعلق  -

  الجزافیة.بالغرامة 

                                                             
"یمكن أن تنقضي الدعوى العمومیة الناشئة عن مخالفة في المواد المنصوص علیها : على ما یلي 392/1تنص المادة  -1

  بدفع غرامة جزافیة داخلة في قاعدة العود ". ، بصفة خاصة في القانون
  .  45العدد ، ج . ر  -2
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لى مرتكب بعرض التسویة الودیة ع، یقوم عضو الشرطة القضائیة الذي أثبت المخالفة     

أو یتركه في المركبة عند ، وذلك بتسلیم السائق إشعاراً بالمخالفة، المخالفة بمجرد معاینتها

  . )1(ویتضمن الإشعار طبیعة المخالفة ومبلغ الغرامة الجزافیة الواجبة الدفع، غیابه

  : من قانون المرور مبلغ الغرامة الجزافیة كما یلي 120وحددت المادة         

  ، دج300للمخالفات المستوجبة غرامة لا تتجاوز قیمتها القصوى دج 200-"

  ، دج800دج للمخالفات المستوجبة غرامة لا تتجاوز قیمتها القصوى 300-

  ، دج1.500دج للمخالفات المستوجبة غرامة لا تتجاوز قیمتها القصوى 800-

  ." دج 5.000دج للمخالفات المستوجبة غرامة لا تتجاوز قیمها القصوى 1.500-

یقوم بشراء طابع بقیمة مبلغ الغرامة ، وعند موافقة مرتكب المخالفة على عرض الصلح        

ویملئ البیانات ، ویلصقه في الإشعار بالمخالفة في المكان المخصص له، الجزافیة المحددة له

 یوماً من تاریخ 30خلال ، ویرسله إلى المصلحة التي عاینت المخالفة، الواردة في الإشعار

یحال محضر المخالفة إلى وكیل الجمهوریة  ،وإذا لم یتم الدفع في تلك المهلة .)2(المعاینة

وترفع الغرامة إلى حدها الأقصى كما هو مبین في ، )3(رة الدعوى العمومیةالمختص لمباش

  من قانون المرور .120المادة 

المتضمن مشروع السلم  2004-09-29یمكن اِعتبار اِستفتاء  ،وإلى جانب ما سبق      

وبالتالي ، لأنه ینص على عدة إعفاءات من المتابعة الجزائیة، والمصالحة الوطنیة صلحاً جزائیاً 

بعون ابها المت فالمصالحة الوطنیة هي تنازل الدولة عن حقها في الاِقتصاص مقابل شروط یتقید

ة الوطنیة في شقها الجزائي وتمثلت إجراءات السلم والمصالح، رتكابهم لجرائم إرهابیةمن أجل ا

  : ما یليفی

                                                             
  .  118المرجع السابق، ص : المصالحة في المواد الجزائیة بوجهٍ عام وفي المادة الجمركیة بوجهٍ خاص: أحسن بوسقیعة -1
 .  119، ص نفسهالمرجع  -2
  ور . من قانون المر  118/2من ق .إ. ج و المادة  392/2المادة  -3
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الذین سلموا أنفسهم للسلطات اِعتباراً من  دفي حق جمیع الأفرا: إبطال المتابعات القضائیة أولاً 

  .ل القانون المتضمن الوئام المدنيتاریخ اِنقضاء مفعو ، 13-01-2000

عن نشاطهم المسلح : إبطال المتابعات القضائیة في حق جمیع الأفراد الذین یكفون ثانیاً 

ویسلمون ما لدیهم من سلاح، ولا ینطبق إبطال هذه المتابعات على الأفراد الذین كانت لهم ید 

عتداءات على الأماكن و اِستعمال المتفجرات في الاِ أو اِنتهاك الحرمات ، في المجازر الجماعیة

  العمومیة .

الذین ، ین داخل الوطن أو خارجه: إبطال المتابعات القضائیة في حق الأفراد المطلوبثالثاً 

على الأفراد یمثلون طوعاً أمام الهیئات الجزائیة المختصة. ولا ینطبق إبطال هذه المتابعات 

ستعمال المتفجرات في اِ و ، نتهاك الحرماتأو اِ ، هم ید في المجازر الجماعیةالذین كانت ل

  . )1(عتداءات على الأماكن العمومیةالاِ 

، : إبطال المتابعات القضائیة في حق جمیع الأفراد المنضوین في شبكات دعم الإرهابرابعاً 

  الذین یصرحون بنشاطهم لدى السلطات الجزائیة المختصة . 

باِستثناء أولئك الذین  ،اً ی: إبطال المتابعات القضائیة في حق الأفراد المحكوم علیهم غیابخامساً 

عتداءات و اِستعمال المتفجرات في الاِ ات نتهاك الحرمأو اِ ، هم ید في المجازر الجماعیةكانت ل

  على الأماكن العمومیة .

قترافهم اِ  : العفو لصالح الأفراد المحكوم علیهم والموجودین رهن الحبس، عقاباً علىسادساً 

  نشاطات داعمة للإرهاب .

على اِقترافهم أعمال  عقاباً ، : العفو لصالح الأفراد المحكوم علیهم والموجودین رهن الحبسسابعاً 

أو اِنتهاك الحرمات واِستعمال المتفجرات في الاِعتداءات ، عنف من غیر المجازر الجماعیة

  على الأماكن العمومیة.

                                                             
، 2006، جانفي 11. و العدد ، 195ص ، 2005أكتوبر ، 10العدد  الأمة،الصادرة عن مجلس  : الفكر البرلماني مجلة - 1

  .  82ص
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حقهم الذین صدرت في ، ن جزءٍ منها لصالح جمیع الأفراد: إبدال العقوبات أو اِعفاء مثامناً 

راءات اِبطال المتابعات أو إجراءات العفو أو المطلوبین الذین لا تشملهم إج، أحكام نهائیة

  .)1(السالفة الذكر

ویشیر المشرع الجزائري أیضاً إلى إجراءات أخرى تتمثل في دعم سیاسة التكفل         

وتتحمل الدولة على عاتقها مصیر كل الأشخاص ، وفي تعزیز التماسك الوطني، بالمفقودین

یفوض المیثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنیة  وعلیه، المفقودین في سیاق المأساة الوطنیة

أن یلتمس باسم الأمة الصفح عن جمیع منكوبي المأساة ، في كل مقتضیاته لرئیس الجمهوریة

لتحقیق المصالحة الوطنیة بكل أبعادها وما تحمله من جوانب وأوجه إیجابیة لصالح ، لوطنیةا

  . )2(البلاد والعباد

أما الصلح الجزائي في ، هذا بالنسبة للصلح الجزائي في الجرائم الواقعة على الأشخاص      

  الثاني.الجرائم الواقعة على الأموال فسنتناولها في المطلب 

  : المصالحة في الجرائم الاقتصادیة المطلب الثاني

ومیة بناءً على وفي جرائم خاصة تحریك الدعوى العم، تجیز بعض القوانین العقابیة       

وبالتالي للإدارة صاحبة الحق إجراء مصالحة مع ، طلب أو شكوى من بعض الإدارات والهیئات

وبالتالي فإن إجراء ، منه 265المخالف كما هو الحال في قانون الجمارك بنص المادة 

، ویترتب علیه اِنقضاء الدعوى العمومیة للمتابعة وللدعوى بصفة عامة المصالحة یضع حداً 

   والجبائیة معاً .

، إلا أنه نقضاء الدعوى العمومیةولم تنص القوانین الجبائیة على المصالحة كطریقة لا      

في تحریك  وإدارة الجمارك العامة عملیاً وعلى غرار قانون الجمارك الذي أعطى صلاحیة للنیابة

 قیام إدارة الجماركبعد في حالة تحریكها من النیابة العامة ه نغیر أالدعوى العمومیة، 

                                                             
  . 196ص ، 10العدد: مجلة الفكر البرلماني - 1
  .83ص، 11العدد : مجلة الفكر البرلماني - 2
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ویترتب على المصالحة تحصیل المبالغ  ،العمومیة والجبائیة معاً الدعوى  تنقضي، بالمصالحة

  . )1(وبصفة مباشرة في منأى عن المنازعات القضائیة وطول الاجراءات، المتملص منها بسهولة

  المصالحة في الجرائم الجمركیة : الفرع الأول

المخالفات التي تضبط في المكاتب الجمركیة أثناء عملیات  بالنسبة للمصالحة في        

المؤرخ في  06-05المنصوص علیها في الأمر رقم  وهي أعمال التهریب، الفحص والمراقبة

 2006-12-26المؤرخ في  24-06المعدل والمتمم بالقانون رقم  2005غشت  23

 1998غشت  22المؤرخ في  10-98والقانون رقم ، )2(2007المتضمن قانون المالیة لسنة 

 2012-12-26المؤرخ في  12-12المتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم بالقانون رقم 

  : ، وهي)3(2013المتضمن قانون المالیة لسنة 

 ؛اِستیراد البضائع أو تصدیرها خارج مكاتب الجمارك -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
، الجزائر، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائي الجزائري المنازعات الضریبیة في التشریع والقضاء: فارس السبتي -1

  .    259-258ص ، 2008
  . 85العدد ، ج . ر - 2
  . 72العدد ، ج . ر - 3
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 )1(226و  225، 223، 222، 221، 64، 62، 60، 51، 25خرق أحكام المواد  -

 ، المتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم 10-98من القانون رقم 

                                                             
المكتشفة على متن سفن تقل ، ولم یصرح بها قانونا، "تعتبر البضائع المحظورة أو المرتفعة الرسم: على ما یلي 25تنص المادة  - 1

، عابرة أو راسیة في المنطقة البحریة من النطاق الجمركي، طن 500أو تقل حمولتها الإجمالیة عن ، طن 100الصافیة عن حمولتها 

  بضائع مستوردة عن طریق التهریب ..."

 "یجب إحضار كل بضاعة مستوردة أو أعید استیرادها أو المعدة للتصدیر أمام مكتب الجمارك المختص قصد إخضاعها: 51المادة  -

  للمراقبة الجمركیة ."

باتباع الطریق ، "یجب إحضار البضاعة المستوردة عبر الحدود البریة فورا إلى أقرب مكتب للجمارك من مكان دخولها: 60المادة  -

  الأقصر المباشر الذي یعین بقرار من الوالي .

  لا یمكن أن تجتاز هذه البضائع مكتب الجمارك بدون ترخیص... "

إلا إذا أذنت ، یجوز للمراكب الجویة التي تقوم برحلة دولیة أن تهبط في غیر المطارات التي توجد فیها مكاتب جمركیة "لا: 62المادة  -

  بعد استشارة إدارة الجمارك ."، لها بذلك مصالح الطیران المدني

أو برخصة خاصة من السلطات المختصة ، إلا في حالة وجود أسباب قاهرة، "یمنع تفریغ البضائع أو إلقاؤها أثناء الرحلة: 64المادة  -

  بالنسبة لبعض العملیات ."

یجب توجیه البضائع الخاضعة للترخیص بالتنقل والآتیة من داخل الإقلیم الجمركي، والتي تدخل المنطقة البریة من  - 1" : 221المادة  -

  إلى أقرب مكتب جمركي للتصریح بها.، النطاق الجمركي

  : لأعوان الجمارك ما یلي، أن یقدموا عند أول طلب، البضائع فور دخولهم إلى النطاق الجمركيیجب على ناقلي هذه  -2

  أ) سندات النقل .

 عند الإقتضاء .، ب) سند الإستغلال والوثائق الأخرى المرفقة للبضائع

  ات تسلیم أو أیة وثیقة أخرى تثبت المنشأ، أو فواتیر شراء أو سند، جـ) الإیصالات التي تثبت أن البضائع استوردت بصفة قانونیة          

  صادرة عن أشخاص أو مؤسسات تقیم بداخل الإقلیم الجمركي بصفة قانونیة. "             

والمرغوب في رفعها من المنطقة البریة من النطاق الجمركي لتنتقل فیه أو لتنقل ، " إن البضائع الخاضعة لرخصة التنقل: 222المادة 

  یجب التصریح بها لدى أقرب مكتب جمركي من مكان الرفع .، من الإقلیم الجمركيخارج النطاق ض

یعلق تسلیم رخصة التنقل على تقدیم البضائع ، إلا إذا منح ترخیص من إدارة الجمارك، ویجب أن یتم التصریح قبل رفع البضائع

  ائع إزاء التنظیم الذي یحكم هذه البضائع ." ویكون ذلك مرفقا بوثیقة تثبت الحیازة القانونیة لهذه البض، لمكتب الجمارك

مكن مقصد البضائع ، "تسلم رخص التنقل من قبل... یجب أن تبین رخص التنقل والوثائق النظامیة التي تقوم مقامها: 223المادة  -

وكذا تاریخ وساعة هذا ، مكان الإیداع الذي ترفع منه هذه البضائع وعند الإقتضاء، والطریق الذي تعبره والمدة التي یستغرقها النقل

  ..."الدفع

  خاصة فیما یتعلق بالمسلك والمدة المستغرقة ..."، " یجب على الناقلین أن یلتزموا بالتعلیمات الواردة في رخص التنقل: 225المادة  -

لة القانونیة لهذه البضائع إزاء القوانین والأنظمة التي تكلف إدارة "تخضع حیازة البضائع ... الوثائق التي تثبت الحا: 226المادة  -

  الجمارك بتطبیقها .

  : ویقصد بالوثائق المثبتة ما یأتي

  إما إیصالات جمركیة أو وثائق جمركیة أخرى تثبت أن البضائع استوردت بصفة قانونیة أو یمكن لها المكوث داخل الإقلیم الجمركي،-

، و سندات تسلیم أو أیة وثیقة أخرى تثبت أن البضائع قد جنیت أو صنعت أو أنتجت في الجزائر أو أنها اِكتسبتوإما فواتیر شراء أ -

  بطریقة أخرى المنشأ الجزائري ..." 
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 ، تفریغ وشحن البضائع غشا -

 العبور.الإنقاص من البضائع الموصوفة تحت نظام  -

ومهما كان  ،ماعدا أعمال التهریبالمصالحة الجرائم الجمركیة تقبل  جمیع، كقاعدة عامةف     

عامة  اِستثناءات غیر أن المشرع الجزائري أورد، وصفها الجزائي، سواءً كانت جنحة أو مخالفة

  . وأخرى خاصة

من نفس القانون،  265/3التي تحیلنا إلى المادة ، من ق . ج 21جاءت بها المادة  فالعامة 

الممنوعة الاِستیراد أو حیث تحظر وبصفة قطعیة المصالحة في الجرائم المتعلقة بالبضائع 

  : من ق . ج كما یلي 21التصدیر، والتي عرفتها المادة 

  ، كل البضائع التي منع اِستیرادها أو تصدیرها بأیة صفة كانت -1

وتعتبر ، أو إتمام إجراءات خاصةعندما تعلق جمركة البضائع على تقدیم رخصة أو شهادة  -2

إذا تعین خلال عملیة الفحص أنها لم تكن ، محظورةالبضاعة المستوردة أو المعدة للتصدیر 

إذا كانت مقدمة عن طریق رخصة او شهادة غیر ، أو شهادة قانونیةمصحوبة بسند أو ترخیص 

  .إذا لم تتم الاِجراءات بصفة قانونیة، قابلة للتطبیق

علامات والتي تشمل البضائع المتضمنة ، وهذه البضائع منها ما هي منتجات مادیة        

وأضاف قانون ، والبضائع التي منشؤها بلد محل مقاطعة تجاریة، منشأ مزورة أو بضائع مزیفة

بالإِضافة إلى المنتجات الفكریة التي تشمل  ،)1(الخمور بكل أنواعها 2004المالیة لسنة 

أو تشید بالعنف ، الأجنبیة المتضمنة لصور أو إعلانات منافیة للأخلاق النشریات والدوریات

تمس بالهویة الوطنیة وأبعادها الثلاث ووحدة وسلامة والتي تشجع على الاِجهاض، و العنصریة و 

صلى االله علیه –والأخلاق والآداب العامة، وتحریف القرآن والإساءة للرسول ، التراب الوطني

  .، هذا بالنسبة للبضائع المحظورة حظراً قطعیاً من المصالحة -وسلم

                                                             
العدد ، ج . ر ، 2004المتضمن قانون المالیة لسنة  2003-12-28المؤرخ في  22-03من القانون رقم  46المادة  - 1

83  .  
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جب إرفاقها وهي البضائع التي ی، حظورة حظراً جزئیاً من المصالحةأما البضائع الم        

، وكذلك )1( تشمل العتاد الحربي والأسلحة والذخیرة والمواد المتفجرةو ، بترخیص من السلطات

 1961المخدرات والمؤثرات العقلیة المنصوص علیها في الاِتفاقیة الوحیدة للمخدرات لسنة 

والتي صادقت علیهما الجزائر في ، 1972-01-25في المعدلة بموجب البروتوكول الصادر 

المؤرخ في دیسمبر  18-04درجها المشرع الجزائري في القانون رقم أوالتي ، 11-09-1963

تعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الاِستعمال والاِتجار غیر و الم 2004

 1985-01- 16المؤرخ في  05-85وهو ما یستشف من أحكام الأمر رقم  ،)2(المشروع بهم 

  . )3(المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها 

من  والرابعالثالث ، الثاني، أما المؤثرات العقلیة فهو منصوص علیها في الجدول الأول

والتي صادقت علیها الجزائر بموجب ، 1971- 02-21تفاقیة المؤثرات العقلیة المبرمة في ا

، بالإضافة إلى التبغ والمواد التبغیة 1977-12-07المؤرخ في  177-77المرسوم رقم 

  وبضائع أخرى ...

الوزیر المكلف وتحدد قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلین لإجراء المصالحة بقرار من  

  .)4(بالمالیة

  : أما الاِستثناءات الخاصة فتصنف إلى صنفین من الجرائم        

  وهي الجرائم المزدوجة : الصنف الأول

القانون  أحدها من قانون الجمارك والآخر من، ویقصد بها تلك الجرائم التي تقبل وصفین

لا محل لتعدد العقوبات إذا كانت  هفالأصل في القانون الجزائي أن ،العام أو قانون خاص آخر

                                                             
لاسیما ، 06العدد ، ج . ر، المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخیرة 1997-01- 21المؤرخ في  06- 97الأمر رقم  1

 منه .   1،2،3المواد 
 منه . 19المادة ، 83العدد ، ج . ر - 2
 منه . 243، 242، 290المواد  - 3
 من ق . ج .  265/2المادة  -4
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، ومع ذلك فإن )1(من بینها توصف بالوصف الأشد يریمة واحدة ولو تعددت أوصافها فهالج

واحد منهما ، فإذا كان الفعل یقبل وصفین، هذه القاعدة لا تنطبق على الجزاءات الجبائیة

الجزائیة الأشد المنصوص ي هذه الحالة تطبق العقوبة فإنه ف، والآخر من القانون العام جمركي

  بالإضافة إلى الجزاءات الجبائیة المنصوص علیها في قانون الجمارك .، علیها في القانونین

ختلف الفقهاء في ظل التشریع السابق المتعلق بجرائم الصرف حول ما إذا كان أثر او 

ي المصالحة أم أن أثرها ینحصر ف، جریمة الصرف عند الاِزدواجالمصالحة الجمركیة یمتد إلى 

الجمركیة فقط . وهو نفس الاِختلاف بالنسبة لجریمة تصدیر المواد المنصوص علیها في المادة 

  : فأجابت المحكمة العلیا بما یلي، ع بطریقة غیر شرعیة ق.من  مكرر 173

، وإذا كانت المصالحة تؤدي إلى اِنقضاء الدعویین، ج ق.من  265عملاً بأحكام المادة  "...

فإن المصالحة الجمركیة لا تنصرف إلى ، والجبائیة معاً فیما یخص جنحة التهریبالعمومیة 

وعلیه كان یتعین على قضاة المجلس أن ، جنایة مخالفة التنظیم النقدي التي مازالت قائمة

، بعدم الاِختصاص فیما یتعلق بمخالفة التنظیم النقدي، یحكموا بناءً على طلبات النیابة العامة

وبقضائهم بخلاف ذلك یكون قضاة ، جنایة بالنظر إلى قیمة محل الجریمةلكونها تشكل 

  .)2(من ق .ع 426و  425و  424المجلس  قد أخطئوا في تطبیق القانون لاسیما المواد 

حیث قضت " بأن ، وكذلك الأمر بخصوص جریمة تصدیر بعض المواد بطریقة غیر شرعیة  

ریمة المنصوص علیها الجمركیة لا ینصرف أثرها إلى الجالمصالحة التي تتم بالنسبة للجریمة 

  )3(من ق .ع." مكرر 173في المادة 

  رائم جمركیة تجوز فیها المصالحة رتباط جرائم القانون العام بجحالة ا: الصنف الثاني

إحداها على الأقل جمركیة ، وهي الصورة التي یرتكب فیها الشخص جریمتین أو أكثر

د المادي أو الحقیقي وهو ما یسمى بالتعد، لا یفصل بینها حكم نهائيالأخرى من القانون العام و 

                                                             
 من ق. ع . 32المادة  - 1
  .258ص، المرجع السابق، المنازعات الجمركیة: سقیعةأحسن بو  - 2
 .259، المرجع نفسه - 3
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، عقوبات الحبس أو إدغامها في قانون العقوبات بنظام دمج أخذ المشرع الجزائريللجرائم، و 

  .)1( من ق .ع 34والحكم بعقوبة الجریمة الأشد كما جاء في نص المادة 

ما لم ، اِستثناءً لهذه القاعدة نصاً خاصاً یقضي بجمع العقوبات المالیة وأورد المشرع الجزائري

  .)2(یقرر القاضي خلاف ذلك بنصٍ صریح

على سبیل المثال لا  10- 98ج قبل إلغائها بموجب قانون  ق.من  340وأوردت المادة 

من بعض الجرائم التي یتحقق فیها التعدد الحقیقي بین الجرائم الجمركیة وأخرى ، الحصر

، التعدي على أعوان الجمارك، وهي فضلاً عن جنحة الصرف، القانون العام أو الخاص

  ...، حمل الأسلحةالتهرب مع التجمع و ، الاِخلال بالواجب، الرشوة، العصیان

: ما یلي 1994-11-16الصادر بتاریخ ، وجاء في أحد قرارات المحكمة العلیا        

لا ینصرف أثرها إلى جریمة ، أساس مخالفة قانون الجمارك"المصالحة الجمركیة التي تتم على 

مخالفة  إلىجمركیة فلا حاجة إذن لإعادة تكییف الوقائع من مخالفة ، القانون العام المرتبطة بها

المخالفة الثانیة متى ثبت مادامت المصالحة في المخالفة الأولى تعدم ، من القانون العام

  ".قیامها

إذ ترى أن المصالحة التي تتم في ، لنسبة للجرائم المزدوجةوهو نفس ما اِنتهجته با

الجریمة الجمركیة لا ینصرف أثرها إلى جریمة القانون العام. أي أن المصالحة تنحصر في 

في حین تحال جنحة القانون العام إلى النیابة العامة من أجل المتابعة ، الجریمة الجمركیة فقط

   . )3(الجزائیة

؛ ، والثانیة مالیة جبائیةعمومیة الأولى، تترتب عن المخالفة الجمركیة دعویان، علیهو       

أما الثاني فتباشرها  ،من حقوق المجتمع باعتبارها حقاً ، فالأولى تباشر من طرف النیابة العامة

                                                             
"في حالة تعدد جنایات أو جنح محالة معا إلى محكمة واحدة فإنه یقضى بعقوبة واحدة : من ق . ع على 34تنص المادة  -  1

  ..."، سالبة للحریة
 من ق .ع على ضم العقوبات . 36تنص المادة  - 2
  . 261، 260ص، المرجع السابق، المنازعات الجمركیة: بوسقیعةأحسن  - 3
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قصد اِستصدار عقوبات مالیة تتمثل في ، إدارة الجمارك ضد مرتكبي المخالفات الجمركیة

  تعویضاً لضرر الخزینة.، دراتالغرامات والمصا

برفع الدعوى أمام الجهات  المؤهل  وعلى هذا الأساس یقوم ممثل إدارة الجمارك

فالطعن بالنقض ، ثم الاِستئناف أمام المجلس القضائي، اِبتداءً من المحكمة الاِبتدائیة، القضائیة

  زم الأمر.إن لأمام المحكمة العلیا 

تین عن العمومیة والجبائیة المتولد، إلى اِنقضاء الدعویینوإذا كانت المصالحة تؤدي       

، فإن هذا الأثر معلق على تقدیم محضر المصالحة الموقعة من قبل عاقدیها، الجریمة الجمركیة

ة الجمركیة و مسؤول إدارة الجمارك المؤهل قانوناً لإبرام موهما الشخص المتابع بالجری

    )1(المصالحة .

أن ، 10-98المحكمة العلیا قبل تعدیل قانون الجمارك بموجب القانون في قرار صادر عن و 

متمثلة في فة الجمركیة المخالإذا كانت ، لا تسقط الدعوى العمومیةالمصالحة مع الجمارك 

  : ، جاء فیه ما یليالمضاربة غیر المشروعة

حیث أنه مهما كان الحال فإن المصالحة غیر المشروعة لا تغطي المخالفة الجمركیة للتهریب "

وعملیاً فدور المصالحة محدود من الآن فصاعداً إلى الدعوى الجبائیة الجمركیة . حیث أن  –

أشار إلى المصالحة القرار المطعون فیه لا یورد ذكر جریمة التهریب إلا أنه في نفس الظرف 

  من ق .إ. ج . 06فلم یكن بذلك مطبقاً عن صواب أحكام المادة  –مة المبر 

لهذه الأسباب یقضي المجلس الأعلى بقبول الطعن شكلاً وإلغاء القرار المتخذ موضوعاً، وإحالة 

   . القضیة والأطراف أمام مجلس القضاء مركباً من هیئة أخرى للفصل من جدید وفق القانون

   

  

                                                             
1-Claud J.Berr  Henri   Trémeau: Le Droit Douanier  communautaire et national, 4émeédit° , Economica , 
Paris , France , 1997 , P 469.  

ص ، 2000، الجزائر، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، 1التشریع الجمركي مدعم بالاِجتهاد القضائي، ط: وأحسن بوسقیعة

77.  
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  المصالحة في جرائم الصرف : الفرع الثاني

- 10المعدل والمتمم بالأمر رقم  1996-07-09المؤرخ في  22-96جاء في الأمر رقم      

والمتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف  2010غشت  26المؤرخ في  03

لتشریع " یعتبر مخالفة أو محاولة مخالفة ا: أنه )1(وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج

ما ، وبأیة وسیلة كانت، والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج

  : یأتي

  ، تصریح كاذب -

  عدم مراعاة اِلتزامات التصریح . -

  ، عدم مراعاة اِسترداد الأموال إلى الوطن -

  ، عدم الإجراءات المنصوص علیها أو الشكلیات المطلوبة -

  ، الترخیصات المشترطةعدم الحصول على  -

  .)2(الترخیصات" عدم الاِستجابة للشروط المقترنة بهذه -

"ویعتبر أیضاً مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى 

  تم خرقا للتشیع ولتنظیم المعمول بهما:، الخارج

استیراد كل وسیلة دفع أو قیم منقولة أو سندات محررة بعملة  أو تصدیر وأو بیع أ شراء -

  ، أجنبیة

  ، تصدیر واستیراد كل وسیلة دفع أو قیم منقولة أو سندات دین محررة بالعملة الوطنیة -

   .)3(أو الأحجار والمعادن النفیسة"القطع النقدیة الذهبیة  وأالذهبیة تصدیر أو استیراد السبائك  -

الجزائري عقوبات لكل من یخالف أحكام هذه المواد بموجب هذا القانون كما وقد قرر المشرع 

  : یلي

                                                             
  . 50العدد ، ج . ر - 1
 .  22- 96من الأمر  1/1المادة  -2
  من نفس الأمر .  2/1المادة  -3
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صادرة مبو  محل الجریمة  وبغرامة لا تقل عن ضعف قیمة، سنوات 07إلى  سنتین "الحبس من

وبغرامة تساوي على الأكثر ضعف قیمة المخالفة ، غشالمستعملة في ال وسائلمحل الجنحة وال

ستبعد مبدأ "حسن النیة" سواءً تعلق الأمر اوهنا نلاحظ أن المشرع الجزائري  ،)1(أو المحاولة "

ففي كلتا الحالتین یعاقب مرتكب المخالفة بنفس العقوبة المقررة ، بالمخالفة أو محاولة المخالفة

الإضافة إلى المنع من مزاولة ، بالمعدل والمتمم 22-96في المادة الأولى والثانیة من القانون 

أو أن ، التجارة الخارجیة أو ممارسة وظائف الوساطة في عملیات البورصة والصرف عملیات

وذلك لمدة لا ، یكون منتخباً أو ناخباً في الغرفة التجاریة أو مساعداً لدى الجهات القضائیة

  .)2(سنوات من تاریخ سیرورة الحكم القضائي نهائیاً  05تتجاوز 

 الشخص المعنوي ": السالف الذكر ما یلي  03-10من الأمر رقم  05في المادة  وجاء     

الخاضع للقانون الخاص مسؤول عن المخالفات المنصوص علیها في المادتین الأولى والثانیة 

ة لحسابه من قبل أجهزته أو ممثلیه الشرعیین، دون المساس بالمسؤولیة رتكبوالم من هذا الأمر،

  : التالیةویتعرض للعقوبات ، الجزائیة لممثلیه الشرعیین

  ،أو محاولة المخالفةمرات قیمة محل المخالفة  كثرربع أ نعلا یمكن أن تقل : غرامة أولاً 

  ، : مصادرة محل الجنحةثانیاً 

  ، المستعملة في الغشوسائل ال: مصادرة ثالثاً 

یمكن للجهة القضائیة أن تصدر ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات إحدى ، وفضلاً عن ذلك

  : جمیعها العقوبات الآتیة أو

  ، المنع من مزاولة عملیات التجارة الخارجیة -

  ، المنع من عقد صفقات عمومیة -

  وى العلنیة للاِدخار.عالمنع من الد -

                                                             
  مكرر من نفس الأمر .  01المادة  -1
 من نفس الأمر .  03طبقاً لنص المادة  -2
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العقوبات المنصوص علیها في النقطة ، ولا تطبق على الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام

  المادة."الثالثة من الفقرة الأولى والفقرة الثانیة من هذه 

والمتابعة الجزائیة في مخالفات التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس       

تكون بناءً على شكوى من الوزیر المكلف بالمالیة أو أحد ممثلیه ، الأموال من وإلى الخارج

  . المؤهلین لذلك

إذا كانت قیمة محل الجنحة ، ةویمكن للوزیر المكلف بالمالیة أو أحد ممثلیه إجراء المصالح

وممثلي الوزیر المكلف بالمالیة هم ، دج20.000.000أو تساوي دج وتقل 500.000 تفوق

  : وهم، المعدل والمتمم 22-96من الأمر رقم  07تهم المادة من حدد

  ، ضباط الشرطة القضائیة -"

  ، أعوان الجمارك -

وزاري مشترك بین وزیر العدل والوزیر المكلف موظفو المفتشیة العامة للمالیة المعینون بقرار  -

  ، بالمالیة

  ، أعوان البنك المركزي الممارسون على الأقل مهام مفتش أو مراقب -

رك بین المعینون بقرار وزاري مشت، الأعوان المكلفون بالتحقیقات الاِقتصادیة وقمع الغش -

  ".وزیر العدل ووزیر التجارة

 دج   إلا بناءً 20.000.000إذا تجاوزت قیمة محل الجنحة ة غیر أنه لا یمكن إجراء المصالح

  .)1(على رأي مطابق تصدره لجنة المصالحة

 ثلاثة أشهرإذا لم تتم المصالحة خلال على أنه ، 03-10رقم  من الأمر 7وتنص المادة      

قلیمیاً لمباشرة الدعوى یرسل الملف إلى وكیل الجمهوریة المختص إ، معاینة المخالفة تاریخ من

  العمومیة.

                                                             
  المتمم . المعدل و  22-96مكرر من الأمر رقم  09المادة  -1
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ین الملفات الخاصة بها و تتولى المدیریة العامة للخزینة تسجیل طلبات إجراء المصالحة وتك

وعند ، وتجتمع لجنة المصالحة مرة واحدة في كل شهر باستدعاء من رئیسها، ومتابعتها

 2/3عندما یحضرها  كما تعتبر هذه الاجتماعات صحیحة، الضرورة فإنها تجتمع أكثر من مرة

  من أعضائها على الأقل .

ویصدر رأیهم ، ویبدي أعضاء اللجنة رأیهم فیما یخص طلبات المصالحة التي تعرض علیهم

على ، الأصوات یرجح صوت الرئیس وفي حالة تساوي، بأغلبیة أصوات الأعضاء الحاضرین

بعد ، الوزیر المكلف بالمالیةثم یرسل محضر المصالحة إلى ، ن یكون رأیه مبرراً إجباریاً أ

  .)1(توقیعه من طرف كل الأعضاء المجتمعین

تنص على عدم جواز المصالحة في قبل تعدیلها  22-96من الأمر  10وكانت المادة       

 03-10الأمر رقم  بموجبثم عادت ، 01-03ثم أجازتها بموجب الأمر رقم ، )2(حالة العود

: حیث تنص على 1مكرر 9المادة  تنصف، لتنص على عدم جوازها من جدید في حالة العود

إذا كان ، "لا یستفید المخالف من اجراءات المصالحة ... إذا سبقت له الاستفادة من المصالحة

   في حالة عود ..." 

  لحة في جرائم المنافسة والأسعار المصا: الفرع الثالث

المتضمن تحدید القواعد  2004-06-23المؤرخ في  02-04أجاز القانون رقم        

المصالحة في جرائم المنافسة والأسعار، والتي حصرتها ، )3(المطبقة على الممارسات التجاریة

دج، وتجوز 3.000.000من منه في الجرائم التي قرر القانون عقوبة لها أقل  60المادة 

  : المصالحة في الجرائم التالیة

                                                             
المتعلق بتحدید تشكیلة  1997-07-14المؤرخ في  259-97من المرسوم التنفیذي رقم   8إلى المادة   3من المادة  - 1

  لجنة المصالحة وتنظیمها وسیرها . 
" تحال مباشرة في حالة العود على وكیل الجمهوریة : قبل تعدیله على ما یلي 22-96من الأمر رقم  10تنص المادة  -2

وذلك ، محاضر معاینة مخالفات التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، المختص إقلیمیاً 

  قصد إجراء المتابعة القضائیة".  
 .  41ج . ر، العدد   -3
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، من هذا القانون 7و 6و  4عدم الإعلام بالأسعار والتعریفات المنصوص علیها في المواد  -

  . )1(دج100.000دج إلى 5000والمعاقب علیها بغرامة من 

والمعاقب ، من نفس القانون 9و  8المنصوص علیها في المواد عدم الإعلام بشروط البیع  -

  . )2(دج100.000دج إلى 10.000علیها بغرامة من 

والمعاقب علیها ، من هذا القانون 13و  11و  10المنصوص علیها في المواد ، عدم الفوترة -

  .دج3.000.000یقل مبلغ الغرامة عن عندما ، 33بموجب المادة 

 34و المعاقب عنها في المادة ، 12الفاتورة الغیر مطابقة المنصوص علیها في المادة  -

  . دج50.000دج إلى 10.000بغرامة من 

و المعاقب ، 23و  22نصوص علیها في المادتین موال، الممارسات لأسعار غیر شرعیة -

  دج .200.000دج إلى 20.000بغرامة من  36علیها بموجب المادة 

في هذا القانون على الحالة التي تكون فیها المخالفة المشرع الجزائري لم ینص و          

كما هو الحال بالنسبة للممارسات التجاریة ، دج3.000.000المعاقب عنها بغرامة تساوي 

، من هذا القانون 35و المادة  20إلى  15الغیر شرعیة والمنصوص علیها بموجب المواد من 

  دج .3.000.000دج إلى 100.000بغرامة من 

فإنه في حالة ما إذا كانت الغرامة تساوي ، وعملاً بقاعدة التفسیر الأصلح للمتهم

، كما یعود الاختصاص فیها إلى وزیر المالیة ویعود، لمصالحة جائزةدج ن فإن ا3.000.000

  .بترخیص صریح من المشرعالاختصاص أیضاً إلى المدیر الولائي 

ویرسل ، )3(لا یستفید من المصالحة، غیر أن المخالف الذي یكون في حالة العود      

  .  )4(القضائیةالمحضر مباشرة إلى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیاً للمتابعة 

                                                             
  . 02- 04من القانون  31المادة  - 1
  منه . 32المادة  - 2
 . 02- 04من القانون رقم   62المادة  -3
  من ق .إ. ج المحددة للاِختصاص الإقلیمي لوكیل الجمهوریة .   37المادة -4
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أو من سبق ، ونقصد بحالة العود من سبق الحكم علیه قضائیاً بسبب جریمة من جرائم المنافسة

، وهذا أن صدر ضده جزاء إداري بسبب جریمة من جرائم المنافسة والأسعار منذ أقل من سنة

  . )1(خروج عن مفهوم العود الوارد في قانون العقوبات

   أو الجبائیة  الضریبیةالمصالحة : الفرع الرابع

الذین تتمثل تجارتهم ، وهي عبارة عن ضریبة جزافیة تطبق على الأشخاص الطبیعیین        

دج 10.000.000عندما لا یتجاوز رقم أعمالهم السنوي ، الرئیسیة في بیع البضائع والمواد

الخدمات عندما لا لتأدیة ، بالإضافة إلى الأشخاص الطبیعیین الذین یمارسون الأنشطة الأخرى

دج .غیر أنه لا یخضع الأشخاص الطبیعیون 10.000.000یتجاوز رقم أعمالهم السنوي 

الذین یمارسون في آنٍ واحدٍ أنشطة تنتمي للفئتین المذكورتین أعلاه للضریبة الجزافیة الوحیدة 

  . )2( دج10.000.000إلا إذا لم یتم تجاوز سقف 

 يون الإجراءات الجبائیة لم ینص على إجراءات المصالحة فلكن المشرع الجزائري في قان      

نجده قد تضمن إمكانیة إجراء ، إلا أنه بالرجوع إلى قانون الضرائب غیر المباشرة، هذا المجال

،حیث یجوز وبصورة )3(منه 540مصالحة فیما یتعلق بالمخالفات المتعلقة به بموجب المادة 

ارة أو جزء منها من قبل الإد، المنصوص علیها في هذه المادةاِستثنائیة أن تسقط كل العقوبات 

  : وهم، ، یقوم بها أشخاص مؤهلون لذلكمن خلال إجراء مصالحة جزائیة

  دج .250.000بالمبالغ التي تقل عن  ویقوم بالنظر في الطلبات المتعلقة ، المدیر الولائي -

  . )4(دج250.000لمبالغ التي تفوق ویقوم بالنظر في الطلبات المتعلقة با، المدیر الجهوي -

                                                             
  .  90-87، ص المرجع السابق، المصالحة في المواد الجزائیة بوجه عام وفي المادة الجمركیة بوجه خاص: أحسن بوسقیعة -1
  . 51ص، 2001، الجزائر، قیس للنشردار بل، التكلفة الجبائیة لإنشاء وتسییر المؤسسة في الجزائر: مروان الدزیري - 2
تنص هذه المادة على ما یلي:" إن التخلف عن دفع الضریبة بعد توفر الاِلتزامات القانونیة أو التنظیمیة یترتب علیه بحكم  -3

% من مبلغ الرسوم التي یتأخر في 10 تحصیل عقوبة جبائیة، من هذا القانون 532القانون ودون المساس بأحكام المادة 

  دفعها تستحق من الیوم الأول الذي یلي تاریخ اِستحقاق تلك الرسوم ".    
  من قانون الضرائب غیر المباشرة .  540المادة  -4
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"أن الغرامات المنصوص علیها في هذا القانون یمكن أن : منه فنصت على 555أما المادة 

حسب وتبعاً للشروط المحددة من قبل الوزیر المكلف ، تكون موضوع إعفاءات أو مصالحات

  بالمالیة .

نهائیة إلا بعد مصادقة وأن المصالحات التي تتم بین الإدارة والمخالفین لا تصیر 

  تكون لها قوة القضیة المقضیة فیما یخص العقوبات .و ، السلطة المختصة علیها

غیر أن المصالحات أو الإعفاءات التي تقبل بها الإدارة لا ینبغي أن یكون من آثارها تخفیض 

جب الغرامة المحكوم بها على المخالف إلى رقم یقل عن مبلغ تعویض التأخیر الذي یكون وا

  من هذا القانون ". 540الأداء ولو طبقت أحكام المادة 

وكذا ، 1998لقانون المالیة لسنة  )1(40و  20نه بالرجوع إلى أحكام المادتین إلا أ      

وكذلك ، 1999-05-09بتاریخ  175المذكرة الصادرة من المدیریة العامة للضرائب رقم 

بتاریخ  1438وإجراءات العفو لوزارة العدل رقم المذكرة الصادرة من مدیریة الشؤون الجزائیة 

  : تضمنتا 31-05-1999

، یكون بي أو المخالفات الضریبیةإن تحریك الدعوى العمومیة في قضابا الغش الضری      

وأن سحب هذه الشكوى ، بناءً على رفع شكوى من طرف الممثل القانوني للإدارة الجبائیة

من قانون المالیة  40و  20طبقاً للمادتین ، مات المستحقةمشروط بالدفع الكلي للحقوق والغرا

فین بالضریبة عند دفعهم غیر أنه بالنظر إلى الصعوبات التي تعترض المكل، 1998لسنة 

فإن ، خاصة عندما یكون أساس الضریبة موضوع منازعة، الغرامات المطالبین بهاللحقوق و 

دفع لصالح المكلفین قررت منح آجال في شكل رزنامة ، المختصة مصالح وزارة المالیة

  .)2(بالضریبة الراغبین في تصفیة دیونهم المستحقة من طرف الخزینة العمومیة 

                                                             
الكلي  " ... یستطیع مدیر الضرائب للولایة سحب الشكوى في حالة الدفع: یلي على مافي فقرتها الأخیرة  20تنص المادة  -  1

في فقرتها الأخیرة  40وبعد موافقة الدیر العام للضرائب ."وجاء في نص المادة ، للحقوق العادیة والغرامات موضوع الملاحقات

  من ق . إ . ج ." 06"... إن سحب الشكوى یوقف الدعوى العمومیة طبقا للمادة : من نفس القانون ما یلي
  . 261-260ص ، المرجع السابق: فارس السبتي - 2
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% من المبلغ الكلي للدین 20ـ ویشترط عند منح رزنامة اِستحقاقات دفع مسبق یقدر ب       

  : ةالجبائي أما باقي الدین فیجب تصفیته وفقاً للشروط التالی

  دج . 10.000.000أشهر بالنسبة للدیون التي لا تفوق  06في مدة  -1       

  دج . 20.000.000شهراً بالنسبة للدیون التي لا تفوق  12في مدة  -2       

  دج . 20.000.000شهراً بالنسبة للدیون التي تفوق  18في مدة  -3      

یتم تقدیم طلب التأجیل ، و بمجرد منح رزنامة الدفع من طرف القابض المختص محلیا       

مرفقاً بنسخة من هذه الرزنامة إلى وكیل الجمهوریة أو إلى قاضي التحقیق ، للدعوى العمومیة

وفي هذا الإطار یتعین على القضاة ، لإدراجها بملف الدعوى، أو أمام جهات الحكم المختصة

   :ما یلي

  ، كانت على مستوى وكیل الجمهوریة إما تحریك الدعوى العمومیة إذا-

لتماس تأجیل الفصل في القضیة إذا كانت على مستوى قاضي التحقیق أو أمام جهات اِ و إما -

  .) 1( الحكم

ویترتب عن عدم دفع المكلف بالضریبة لاِستحقاقین من الرزنامة المتعهد بها، مواصلة         

وفي حالة تصفیة الدین الجبائي ، وهذا بطلب من مدیر الضرائب للولایة، الدعوى العمومیة ضده

، المدیر الولائي للضرائب وبعد سحب الشكوى بصفة نهائیة من، المستحق وفي الآجال المحددة

  تخاذ الإجراءات القضائیة باِنقضاء الدعوى العمومیة .عین ایت

والصلح في الجرائم الضریبیة یكون بعوض أو بدفع المتهم المبالغ المالیة المستحقة للإدارة      

ویشترط أن یتم الصلح بین المتهم والإدارة الجبائیة ، الجبائیة كحقوق ورسوم جبائیة كاملة

  .  )2(المختصة

  :ویحدد كما یأتي، الضریبة الجزافیة الوحیدة على رقم الأعمال المحققویحسب معدل  

                                                             
  .  261ص ، المرجع السابق: فارس السبتي  -1
  . 262ص ، المرجع نفسه  - 2
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بالإضافة إلى الأنشطة الحرفیة الفنیة وكذا ، إعادة بیع البضائع والمواد، لأنشطة الشراء 5%

  نشاط الخبازین .

غیر ، للأنشطة (إنتاج ) وتأدیة خدمات بما فیها الإنتاج والخدمات ذات الطابع الحرفي 12%

وفیما یخص معدل الضریبة الجزافیة الوحیدة ، %5الخاضعة للضریبة الجزافیة الوحیدة بمعدل 

  ).1(یحدد هذا الأخیر حسب رقم الأعمال الموافق لكل نشاط، المطبقة على النشاط المختلط

وتجب اِلتزامات جبائیة على المكلفین بالضریبة التابعین لنظام الضریبة الجزافیة، والمتمثلة في 

یحتوي على ، محصل عن كل سنة، ك سجل مرقم وموقع من طرف المصالح الجبائیةمس

ویجب أن یمسك كذلك بنفس ، ومدعماً بفواتیر وكل سندات الإثبات، تفاصیل مشتریاتهم

      سجل مرقم وموقع یحتوي على تفاصیل مبیعاتهم .، الشروط

یتعین على المكلفین بالضریبة الممارسین لنشاط تأدیة الخدمات حیازة دفتر یومي، یتم      

  .)2(فاصیل الخاصة بإیراداتهم المهنیةضبطه یوماً بیومٍ تقید فیه الت

  . المشتریات سجل حیازة-: یبة اِلتزامات محاسبیة تتمثل فيكما تجب على المكلفین بالضر 

  . الشراء فاتورات حفظ -

  . المبیعات سجل حیازة -

  . المبیعات فاتورات تأسیس -

 383 المادة به جاءت الذي الاجراء نفس فهو، الضریبة مبلغ ودفع والاِستلام للتبلیغ وبالنسبة 

  .ج. إ. ق من

  

  

  

  
                                                             

 . 52ص ، المرجع السابق: فارس السبتي - 1
 . 54ص ، المرجع السابق: مروان الدزیري - 2
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  :المبحث الثاني

  والآراء المؤیدة والمعارضة لهآثار الصلح في المادة الجزائیة في التشریع الجزائري 

ویقتضي لقیامه أن ، تختلف آثار الصلح الجزائي في التشریع الجزائري باختلاف أطرافه       

والآخر جهة ، أحدهما شخص ملاحق من أجل اِرتكابه لمخالفة، نزاع بین طرفینیكون هناك 

، وهي تفادي عرض النزاع على القضاء، وكلاهما یهدف إلى تحقیق غایة واحدة، متصالح معها

الذي یحتله لذلك تختلف الآثار المترتبة عن هذا الإجراء بالنسبة لكلا أطرافه باختلاف المركز 

ومن جهة أخرى اِنتقد الفقهاء نظام الصلح الجنائي واِختلفوا في الأخذ  ،هاوالمصالح التي یرعا

بعد تناولنا ، وذلك لأسباب مختلفة نوردها في المطلب الثاني من هذا المبحث، به من عدمه

  لآثار الصلح الجنائي في المطلب الأول كالآتي .

  آثار الصلح الجنائي : المطلب الأول

هو حسم النزاع ، إن أهم ما یترتب على الصلح الجنائي من آثار بالنسبة لأطرافه         

المتصالحین من حقوق، أي؛ أن الصلح عترف به تثبیت ما او ، ء الدعوى العمومیةبانقضا

  : وهذا ما سنتناوله تباعاً في فرعین كما یلي، أثر التثبیتأثر الانقضاء و ، الجنائي له أثران

  نقضاء أثر الا : الأولالفرع 

ولا ، نقضاء الدعوى العمومیةفیترتب علیه ا، لمتابعة الجزائیةیضع الصلح الجنائي حداً ل

  .)1(یحق للنیابة العامة ولا المتضرر من المخالفة تحریك الدعوى العمومیة في هذه الحالة

نقضاء الدعویین العمومیة فإن من آثارها ا، بالنسبة للمصالحة في الجرائم الاقتصادیة أما

  ومحو آثار الجریمة .، والجبائیة معاً 

نقضاء الدعوى العمومیة ق .إ. ج في فقرتها الأخیرة على ا من 06وتنص المادة 

من  265/8من نفس القانون والمادة  392و  381بالمصالحة، وكذلك الأمر بالنسبة للمادتین 

وتختلف الآثار القانونیة المترتبة ، حكم نهائيوسواءً تمت قبل أو أثناء أو بعد صدور ، ج ق.

                                                             
  . 124ص ، 2006، مصر، دار الكتب القانونیة، جریمة التهریب الجمركي: علي عوض حسن - 1
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باختلاف المحطة التي وصلت إلیها الإجراءات ؛ فإذا كانت على مستوى ، على الصلح الجنائي

ویحفظ ، نعقاد الصلحتتوقف الدعوى العمومیة با، إجراءالنیابة العامة ولم یتخذ بشأنها أي 

ما إذا كانت هذه الأخیرة أ، من ق .إ. ج 36ة طبقاً لنص الماد الملف على مستوى النیابة العامة

تخاذ فیتحول اختصاص ا، و أحالته إلى المحكمةأقد تصرفت في الملف وأرسلته إلى التحقیق 

     . )1(التدبیر المناسب إلى هاتین الجهتین

تصدر هذه الجهة المختصة ، تهامرفة الاِ غضیة على قاضي التحقیق أو إذا عرضت القو 

 مؤقتس الوإذا كان المتهم رهن الحب، نعقاد الصلحبسبب ا، بأن لا وجه للمتابعةراً أمراً أو قرا

فإنه یتعین ، وفي الحالة التي تكون فیها القضیة أمام جهات الحكم، یخلى سبیله بمجرد انعقاده

  .)2(ء الدعوى العمومیة بفعل المصالحةعلى هذه الجهة التصریح بانقضا

فیتعین علیها التصریح برفض ، المحكمة العلیاأما إذا كانت القضیة معروضة أمام 

ضاء الدعوى انقت یجب على الجهة التي تصدر قرار وفي كل الحالا، الطعن بسبب المصالحة

  : العمومیة بالصلح التأكد مما یلي

  ، نعقاد الصلحتعیین الوثائق التي تبین بوضوح اِ  -

  ، التأكد من أن الصلح ینطبق على الوثائق محل المتابعة -

  ، التأكد من أنه قد تمت المصادقة على الصلح من طرف السلطة المختصة بذلك -

  .  )3(التأكد من تسدید المخالف مبلغ غرامة الصلح الذي تعهد بدفعه كاملاً  -

وبالنسبة لإدارة الجمارك فإنه یترتب على إجرائها للمصالحة سقوط حقها في متابعة       

وإذا كان على مستوى النیابة ، الدعوى أمامها فإنها تحفظهفإذا كان ملف ، المخالف جزائیاً 

                                                             
، المصالحة في المواد الجزائیة بوجه عام وفي المادة الجمركیة بوجه خاص: من ق .إ. ج . وأحسن بوسقیعة 163المادة  -1
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وإذا كان على مستوى جهات الحكم فإنها تقضي ، العامة تطلب إدارة الجمارك منها حفظه

  بانقضاء الدعوى العمومیة بسبب المصالحة.    

 فیمالا یترتب علیها أي أثر ، دور حكم نهائيالمصالحة التي تجرى بعد ص نأ في حین      

أو المصاریف الأخرى، ومن ثم ینحصر ، أو الغرامات الجزائیة، یخص العقوبات السالبة للحریة

  .)1(ولا ینصرف إلى العقوبات الجزائیة، الجبائیة  أثرها في الجزاءات

  أثر التثبیت : نياالفرع الث

المرتكبة مبلغ غرامة الصلح مساوٍ للحد الأدنى للعقوبة المقررة قانوناً للمخالفة  یكون         

، وتساوي مبلغ الغرامة المقررة قانوناً لهذه المخالفة، من ق .إ. ج 381كما جاء في نص المادة 

من نفس  392علیه المادة كما نصت ، بالنسبة للمخالفات التي تقبل نظام الغرامات الجزافیة

المنصوص ، ویكون أثر التثبیت في مخالفات المرور  بتثبیت مبلغ الغرامة الجزافیة، القانون

ولم یحدد المشرع الجزائري بدقة مبلغ ، لذكرمن قانون المرور السالفة ا 120علیها في المادة 

أي ؛ یتراوح بین ما یعادل الغرامة المقررة قانوناً ، الصلح وإنما حصره بین حد أدنى وحدٍ أقصى

لخطورة ویختلف هذا المقابل وفقاً ، وما لا یقل عن نصف تلك الغرامة، للمخالفة كاملة جزاءً 

  وسوابقه،...، والوضع المالي للمخالف، جسامتها، والضرر الناتج عنهاالجریمة و 

المتضمن تحدید شروط إجراء المصالحة  111-03وبالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم         

نه م 4رف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج نجد أن المادة في مجال مخالفات الص

  : حددت مبلغ المصالحة كما یلي

  دج .20.000.000قیمة محل الجنحة أقل من إذا كانت : الحالة الأولى

ما ، إذا كان مرتكب المخالفة شخصاً طبیعیاً فیتراوح مبلغ المصالحة حسب قیمة محل الجنحة

  محل الجنحة . بین ضعف وأربعة أضعاف قیمة

                                                             
من ق . ج . و أكد المشرع الجزائري ذلك بموجب قوانین خاصة منها القانون رقم  265/8طبقاً لما ورد في نص المادة  -1

المعدل  22-96وكذلك الأمر رقم ، منه 61المتضمن تحدید القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة في المادة  04-02

 مكرر . 9المتعلق بقمع جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج في المادة   01-03بموجب الأمر رقم 
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، لغ المصالحة حسب قیمة محل الجنحةما إذا كان مرتكب المخالفة شخصاً معنویاً فیتراوح مبأ

  سبعة أضعاف قیمة محل الجنحة .ما بین أربعة أضعاف و 

  دج .20.000.000 ققیمة محل الجنحة تساوي أو تفو  إذا كانت: الحالة الثانیة

فلا یقل مبلغ المصالحة عن ضعف قیمة محل إذا كان مرتكب المخالفة شخصاً طبیعیاً، 

  الجنحة .

عن أربعة أضعاف أما إذا كان مرتكب المخالفة شخصاً معنویاً فلا یقل مبلغ المصالحة 

وآجاله، ویعین المحاسب ، ویتضمن مقرر المصالحة المبلغ الواجب الدفع، قیمة محل الجنحة

  خلي عنها .ووسائل النقل التي یجب الت، العمومي المكلف بالتحصیل

" لا یستفید المخالف من اجراءات : ، أنه1مكرر 9في المادة  03-10وأضاف الأمر رقم 

  : المصالحة في الحالات التالیة

  ، دج20.000.000إذا كانت محل الجنحة تفوق  -

  ، إذا سبقت له الاستفادة من المصالحة -

  ، إذا كان في حالة عود -

أو الإتجار غیر ، تبییض الأموال أو تمویل الإرهابإذا اقترنت جریمة الصرف بجریمة  -

أو الجریمة المنظمة العابرة للحدود ، أو الجریمة المنظمة، أو الفساد، المشروع بالمخدرات

  الوطنیة ." 

-23المؤرخ في  02-04فإنه وبالرجوع إلى القانون رقم ، مجال المنافسة والأسعاروفي       

، لكنه رسم معالمه وترك كیفیة تحدید مقابل الصلح لم یضبطنجد أن المشرع ، 06-2004

الوزیر المكلف بالتجارة  وأعطى صلاحیة ذلك إلى كل من، مشاً من الحریة في تحدیدهللإدارة ها
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على أن یكون مبلغ الصلح ، )1(ختصاصهئي المكلف بالتجارة كل في حدود اِ والمدیر الولا

  .)2(زاءً للمخالفة المعنیةمحصوراً بین الحدین الأدنى والأقصى المقررین ج

  تفع ولا یضار الغیر من المصالحة لا ین: الفرع الثالث

ین أم شركاء أو كما لا ینتفع ولا یضار الغیر من المصالحة سوءً كانوا فاعلین أصلی         

در عن المحكمة الصا 1997-12-22جاء في القرار رقم حیث ، ضامنینمسؤولین مدنیین و 

بحیث یكون مفعولها محصوراً في طرفیها ، من الثابت أن للمصالحة أثر نسبي" : العلیا ما یلي

ومتى كان ذلك فإن المجلس الذي ، ولا یضار منها، فلا ینتفع الغیر بها، ولا ینصرف إلى الغیر

صرح باِنقضاء الدعوى العمومیة بالنسبة للمتهمین الذین أبرموا مصالحة مع إدارة الجمارك دون 

كما ، الذي لم تشمله المصالحة لم یخرق أي قاعدة جوهریة في الإجراءات، المدعى في الطعن

  . )3(یخالف القانون لم أنه

كأن یستفید المتهم الرئیسي من ، وتبعاً لذلك قد تؤدي المصالحة إلى نتائج مجحفة     

أما الكفلاء وأصحاب البضائع فإن ، شریكه تبعة الفعل الإجرامي كلهصالحة ویتحمل مال

لا علاقة لها ، لتزامات مالیة فقطوبالتالي فإن اِلتزاماتهم اِ ، ى الجانب المدنيمسؤولیتهم لا تتعد

بحیث ، ومن الطبیعي أن یستفیدوا من المصالحة التي یبرمها المخالف، بالدعوى العمومیة

لح یذ المخالف المتصالكن شریطة تنف، نعقادهالتبعة الملقاة على عاتقهم بمجرد ایتحررون من ا

  .)4(لتزاماته التصالحیةمع الإدارة اِ 

  

  

  

                                                             
  . 02- 04من القانون رقم   61المادة   - 1
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  الآراء المؤیدة و المعارضة للصلح الجنائي  : المطلب الثاني 

نقسم الفقه في القانون الجنائي بین مؤید ومعارض للصلح الجنائي ونتناول ذلك في اِ         

  : فرعین كما یلي

  الجنائي  المعارضة للصلحالآراء : الفرع الأول

  : من أهمهاو  ،حجج المعارضین للصلح الجنائي ددتتع      

الذي یقرر ، عتداء على المبدأ الدستوريوهو بذلك اِ ، لمساواة بین الأفرادأنه یخل بمبدأ ا -1

ومن خلال دفع غرامة الصلح تصبح العدالة ، خضوع كل الجناة إلى معاملة قانونیة واحدة

ویبقى الفقراء ، المادیة یستطیع دفع ثمن حریتهفمن یملك الوسائل ، الجنائیة عدالة للأغنیاء فقط

مما یحتم علیهم القبول بتحریك الدعوى العمومیة وفقاً ، غیر قادرین على دفع ثمن حریتهم

ته والتخلص من عتقاد بأنه بإمكان الشخص شراء مقاضاكما یجعل الاِ ، للإجراءات العادیة

مما یؤدي إلى ، ع غرامة الصلحالإدانة بدفالعقوبات التي قد تترتب على أحكام الآثار الجنائیة و 

  نطباع لدى العامة بعدم خطورة هذا النوع من الجرائم .الاِ 

إنما ، لح ذاتهلیس عیباً في الصوقد تم الرد على الرأي بأن إفلات الأغنیاء من العقاب         

طائفة  فیجعل القانون صعب التطبیق على، جتماعي قد یصیب المجتمعاتهو تعبیر عن خلل اِ 

  .)1(الأثریاء

الأولى إلى فالعقوبة تهدف بالدرجة ، أن الصلح الجنائي لا یحقق أغراض السیاسة العقابیة -2

، الردع الخاص جرم خوفا من العقاب، أویعني منع الآخرین من تقلید الم؛والذي الردع العام 

 ،م العقوبةلما وقع من ألتجنبا ، ه الجرائمذرتكاب مثل هاِ منع المجرم نفسه من العودة إلى  وهو

یسجل في صحیفة السوابق و ، أن یصدر ضده حكم جنائيو ، تهام علناً لاِ وقوف المتهم موقف او 

بعیداً عن مبدأ العلانیة اللازمة و كره ذالصلح الجنائي یتم بعیداً على كل ما سبق و ، العدلیة

   .للردع العام
                                                             

 . 90ص، مصر، القاهرة، دار النهضة العربیة، الاجراءات الموجزة لإنهاء الدعوى الجنائیة: مدحت عبد الحلیم رمضان - 1

 . 530ص ، المرجع السابق: وحسیب السید المحلاوي



  نطاق الصلح الجزائي في التشریع الجزائري و نتائجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفصل الثاني

 

76  

 

هي من الجرائم نتقاد بأن الجرائم التي یجوز فیها الصلح الجنائي لاا اوتم الرد على هذ       

و یضیف البعض أن ، تسجیلها في صحیفة السوابق العدلیة الأقل جسامة التي  لا یستوجب 

من خلال المقابل المادي الذي یدفعه مرتكب المخالفة مقابل ، الصلح ینطوي على معنى العقوبة

  .)1(الدعوى العمومیةنقضاء اِ 

، على أن مرتكب المخالفة العائد لا یستفید من الصلح الجنائيجهة نص المشرع الجزائري ومن 

  الفقرة الأخیرة من ق .إ. ج  . 389المادة  وهذا ما ورد في

المتمثلة في قرینة و ، من الضمانات القضائیة المقررة لهأن الصلح الجنائي یحرم المتهم  -3

یجب  أن لا توقع أي حیث  ،ى تثبت إدانته بحكم قضائيتفالأصل أن المتهم بريء ح، البراءة

بعد و ، لتزام إلا من قبل سلطة قضائیة مختصةأن لا یفرض علیه أي ا عقوبة على المتهم و

بما أنه یجب تحریر . و  ، وهذا ما لا نجده في الصلحإتاحته الفرصة الكاملة للدفاع عن نفسه

فقد یتلاعب محرر ، من ق. إ .ج 381محضر الصلح كما هو منصوص علیه في نص المادة 

كل فالصلح الجنائي هنا یحرم المتهم من ، وفقاً لما یراه مناسباً لهمحضر الصلح و یتحكم فیه 

   .)2(هذه الضمانات

یعقده المتهم بإرادته  تامٍ  تفاقٍ ن الصلح ینشأ باأ: نتقاد بالقولم الرد على هذا الاِ ت قدو         

فإنه  هامة وهي إما قبول الصلح أو رفضه، ففي حالة قبولهأن القانون ترك له ضمانة و ، الحرة

أما إذا رفضه فتنظر ، ها بالصلحو ینهیبعیداً عن إجراءات الدعوى العمومیة یضع نفسه 

أو الشرطة القضائیة أو  وأن دور أعضاء النیابة العامة، الدعوى الجنائیة وفقاً للإجراءات العادیة

  .یقتصر على تطبیق القانون فقط  الموظفون
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ثل خرقا لمبدأ الفصل بین یم فهو السلطات؛د مبدأ الفصل بین ائي یهدأن الصلح الجز  -4

دون تدخل  بإنهاء الدعوى العمومیةتهام لأنه یسمح لسلطة الا، حاكمةسلطة المتهام و سلطة الا

  .)1(قضاة الحكم

إجازة الصلح الجنائي خاضع لمبدأ الشرعیة وفقاً لما نتقاداً جاء فیه أن ولقي هذا الرأي اِ        

رفع الدعوى  العامة بعدملمشرع قید سلطة النیابة وأن ا، .ج إ من ق. 06جاء به نص المادة 

بتغاها والمتمثلة في الأهداف التي اِ ، یةالعمومیة في حالة الصلح تحقیقاً لمصلحة أولى بالرعا

  الجرائم .الجنائي في بعض من وراء إجازته للصلح 

ن الصلح الجنائي قد یؤدي إلى تحكم رجال السلطة العامة والقائمین على تنفیذ القانون أ -5

في الوقت ، حیث أن هؤلاء یقومون بمحاباة بعض الأفراد فیعرضون علیهم الصلح، الجنائي

وهذا ما قد یؤدي إلى فتح أبواب ، الذي یرفضونه على غیرهم ممن تنطبق علیهم نفس الشروط

  واسعة أمام الرشوة وإفساد ضمائر الموظفین.

خاصة مع الإقرار ، غیر أنه ما أعیب على هذا الرأي أنه لا مبرر له ولا أساس له من الصحة

  .)2(أعضاء النیابة العامةو بمبدأ السلطة التقدیریة لرجال القضاء 

  الآراء المؤیدة للصلح الجنائي : الفرع الثاني

یمكن أن نخلص إلى مجموعة ، نتقادات التي عارضت الصلح الجنائيبعد الرد على الا        

من المزایا التي تجعل المتهم والدولة والمجني علیه یفضلون اللجوء إلیه لإنهاء الدعوى العمومیة 

وقد تعددت حججهم في ذلك ، تحریك الدعوى العمومیةبعیداً عن كل المتاعب التي تنجر عن 

  : منها

  

                                                             
 . 533ص ، المرجع السابق: حسیب السید المحلاوي  - 1
 . 536ص ، المرجع نفسه - 2



  نطاق الصلح الجزائي في التشریع الجزائري و نتائجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفصل الثاني

 

78  

 

سریعة تسمح للمتهم بإنهاء الخصومة وتجنب المحاكمة الجنائیة وما یترتب أنه یعد وسیلة  -1

كما ، علاوة على تكالیف التقاضي المرتفعة بالنسبة للمتهم أو القضاء، علیها من حكم بالإدانة

  . )1(أنه وسیلة لتعویض الضرر الذي لحق بالمجني علیه

تطبیق العقوبات السالبة للحریة قصیرة ة التي تتحملها عند أنه یجنب الدولة النفقات الباهض -2

نفقات وال، إعداد میزانیة لإنشاء المؤسسات العقابیة لإیواء المحكوم علیهم لوذلك من خلا، المدة

وصحیاً و تطویر أجهزتها القضائیة أو التنفیذیة والمؤسسات بأفضل  اللازمة لرعایتهم اجتماعیاً 

أنه بالإضافة إلى ، قوبةللمجرمین أثناء تنفیذ الع الوسائل التي تحقق العدالة والتأهیل المناسب

   زدحام السجون.یخفف من ا

مما یترتب علیه قلة عدد القضایا المعروضة على ، أنه یخفف العبء على كاهل القضاء -3

حیث یتم إنهاء المنازعات خارج قاعة ، هایجهات التحقیق والمحاكمة بسبب سرعة الفصل ف

 إلى والتي أدت، المتزایدة بكمیات كبیرة المخالفات البسیطة ویكون ذلك في مجال، المحاكم

   . )2(هاالقضاء بسبب تراكمفي شلل  إحداث

وذلك بعرض الصلح ، تهامن الحریة و المرونة في مباشرة الاتهام قدراً مأنه یمنح سلطة الا -4

  العمومیة ضده .من هذا الأخیر بدلاً من تحریك الدعوى على المتهم أو قبولها لطلب الصلح 

وتألیفه بین ، جتماعيونشره السلام الا، أسباب الخصومةستئصاله لرواسب الخلافات و اِ  -5

كما أنه ، ووضعه حداً للخلافات والضغائن التي تتركها الخصومات في النفوس، القلوب المتنافرة

  یساعد في إعادة إدماج المتهمین في المجتمع .

رتكبت ل على تعویضٍ جراء الجریمة التي اُ علیه من الحصو أنه یؤدي إلى تمكین المجني  -6

فتهدأ نفسه بما یحصل علیه من تعویضٍ مادي ویشفي ، دون تكبد مشاق التقاضي، علیه

  . )3(غیضه بذلك
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والمحافظة على أموال ، قتصادیة للحصول على دخلأنه وسیلة للإدارة في الجرائم الا -7

، وجرائم الصرف وحركة رؤوس في الجرائم الجمركیة نجده بالأخصوهذا ما ، الخزانة العامة

  ، والجرائم الضریبیة .وجرائم المنافسة والأسعار، خارجالأموال من وإلى ال

وكان من الأسلم أن یتم بصورة غیر ، إذا كان الصلح الجنائي لا یتم إلا برضا الطرفین -8

یمكن القول بأنه یتنافى ومبدأ فإنه لا ، علنیة حتى لا یطلع الغیر على شروطه وأسرار الواقعة

كما أنه لا یتعارض مع مبدأ حضور الخصوم ، العلانیة من حیث جوهرها والهدف منها

حیث أنه یتم بناءً على تراضیهم وحضورهم لإتمامه . وبناءً على ذلك لا یشترط أن ، وتدخلهم

ومن جهة ، لیةیجري القاضي تحقیقاً بالجلسة لإظهار الحقیقة طالما كانت الأمور واضحة وج

لأن الكتابة شرط ، أخرى فأنه لا یتعارض في إجراءاته مع مبدأ تدوین إجراءات المحاكمة

  .)1(لإثبات الصلح
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  :اتمةـــــــــــــالخ

 ونخلص في الأخیر، إلى أن المشرع الجزائري أولى أهمیة بالغة في سنه للصلح

واعتبرهما بدیلاً من بدائل الدعوى العمومیة، حیث أنهما یؤدیان  ،ائیةفي المادة الجز والمصالحة 

إلى انقضائها دون استصدار حكم جنائي فیها، كما تتجلى المجهودات المبذولة، من خلال 

مجموعة التعدیلات التي كرست من أجل تطبیقه بطرق صحیحة وسلیمة، تعمل غلى دفع 

إلیه، لتفادي أحكام جنائیة سالبة للحریة هم في مرتكبي المخالفات والجنح البسیطة إلى اللجوء 

  غنى عنها.

وتتأكد رغبة المشرع في تخفیف العبء على المحاكم وتحقیق السكینة في المجتمع، من 

عوى العمومیة تنقضي .ج على أن الد من ق. إ 06خلال اِستقراره بالنص في المادة 

القانون، والتي جاء فیها أن قیام المخالف من نفس  389كذلك الأمر في المادة بالمصالحة، و 

بدفع مقدار غرامة الصلح ضمن الشروط والمهل المحددة قانونا یؤدي إلى اِنقضاء الدعوى 

  العمومیة، بالنسبة للجرائم الواقعة على الأشخاص.

أما بالنسبة للجرائم الواقعة على الأموال، فقد قام بتعدیل قانون الجمارك بموجب        

 12-12المتضمن قانون الجمارك، والثاني بموجب القانون رقم  10-98نین، الأول رقم القانو 

، كما عدل قانون الصرف بموجب المرسوم التنفیذي رقم 2012المتضمن قانون المالیة لسنة 

- 10، ومواكبة منه للتطورات الاقتصادیة عاد مرة أخرى لیعدله بموجب الأمر رقم 03-111

و  1مكرر  09، واستحدث المواد 07و  05و  02مكرر والمادة  01، حیث عدل المادة 03

  .03-10من الأمر رقم  04جب المادة بمو  22- 96من الأمر رقم   09، وألغى المادة 3و  2

وكان الهدف من كل هذه التعدیلات، هو سد الثغرات السابقة  وتوضیح النقاط الغامضة        

مصالحة في الجرائم الاقتصادیة بوجه الخصوص، والجوهریة، التي تحول دون اللجوء إلى ال

باعتبار أن القوانین الخاصة التي نصت علیها لازالت غیر مستقرة لحد الآن، فهي تحتاج إلى 
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المزید من الاجتهادات والتعدیلات، وهذا ما نجده  في حالة العود التي تارة تكون جائزة وتارة 

  أخرى محرمة .

لغرامات الواجبة الدفع  من طرف مرتكب المخالفة، وهذا واجتهد الشارع أیضا في تعدیل ا

لتجنب هذا الأخیر والمجني علیه مساوئ اجراءات التقاضي والمحاكمة، واستفادة الطرف 

المتصالح معه من مبالغ مالیة تعوضه عن الضرر الذي لحق به، وهو ما یشجع الكثیرین 

م بینهم وتفضیله على الجزاءات الجنائیة لاتخاذ الصلح الجزائي كبدیل لهم لإنهاء النزاع القائ

  الأخرى، التي تكون في بعض الأحیان غیر منصفة، ومجحفة في حق الكثیر.

  ومن خلال ما سبق، تبرز لنا بعض النقاط المهمة والتي نلخصها كنا یلي:

أنه لقیام المصالحة الجزائیة لا بد من توافر عدة شروط، منها ما یتعلق بالموضوع،  -

في وجوب توافق الجریمة المرتكبة مع النصوص القانونیة التي تجیزها صراحة، والمتمثلة 

ومنها ما یتعلق بالإجراءات، والمتمثلة في كیفیة إجرائه والآجال والمهل المحددة قانونا 

وهم الأشخاص المرخص لهم  للمصالحة ،كما أن هناك شروطا تتعلق بأطرافها،

ي صحیحا ومنتجا لآثاره، لا بد أن تكون بالتصالح، لأنه حتى یكون الصلح الجزائ

وصادرة من طرف جهة مختصة بذلك، وإن حدث العكس فإن ذلك  إجراءاته صحیحة،

  یؤدي إلى بطلانه.

المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم مصطلح "صفح  23-06جاء في الأمر رقم  -

جرائم الاعتداء  المجني علیه"، أو صفح الضحیة الذي یضع حدا للمتابعة الجزائیة في

على السلامة الجسدیة، والمتمثلة في الضرب والجرح العمدي أو غیر العمدي، والذي لا 

یتجاوز فیه العجز عن العمل لأكثر من ثلاثة أشهر، دون أن یحدث ذلك عاهة 

یة، والصفح یكون أیضا في جرائم الاعتداء على الحیاة الخاصة، مستدیمة للضح

، وهناك الصفح في جرائم الأسرة المنصوص علیها بموجب والمتمثلة في السب والقذف

من ق. ع، وهي جریمة ترك الأبناء دون رعایة من الأب أو الأم، وجریمة  331المادة 



83  

 

ترك الزوجة الحامل مع علم الزوج بذلك، كما یكون الصفح أیضا في جریمة الزنا 

جزائري قد أجاز ق. ع، ومن الملاحظ أن المشرع ال 339المنصوص علیها في المادة 

للضحیة الصفح في الجرائم المقیدة بشكوى فقط، وأن التنازل عن الشكوى یضع حدا 

  للمتابعة الجزائیة .

أن المشرع قد وسع من مجال الصلح خاصة في الجرائم الجمركیة، ویعود السبب في  -

ذلك إلى كثرة المخالفات المرتكبة في هذا المجال، وبالتالي فإن إحالته على القضاء 

یؤدي إلى تراكم القضایا وإحداث شلل في المحاكم من جهة، ومن جهة أخرى یجعل 

التي قد تكلفه عقوبة سالبة للحریة، فیكون من المتهم في منأى عن إجراءات التقاضي، 

الأفضل له أن یجهز على الدعوى العمومیة، أو الدعویین العمومیة والجبائیة معا قبل 

تحریكهما ،كما أن المصالحة الجزائیة تسهم في الاقتصاد الوطني، حیث أنها تدر بأرباح 

ت هذه المخالفات من طرف معتبرة تعود بالفائدة على خزینة الدولة ، خاصة إذا أُرتكب

  أشخاص معنویین .

وللإشارة فإن المشرع الجزائري قد إستثنى جرائم التهریب من المصالحة الجمركیة، لأنه 

  یمس بالاقتصاد الوطني ویؤثر سلبا على المصلحة العامة .  

إلى جانب الجرائم الجمركیة، أخذت المصالحة الجزائیة في جرائم الصرف وحركة رؤوس  -

المعدل والمتمم ،وقد  حیزا كبیرا،  22-96ل من وإلى الخارج، بموجب القانون رقم الأموا

وذلك لتمیزها بنفس المیزات الاقتصادیة في الجرائم الجمركیة ،غیر أن ما نلاحظه في 

هذا القانون أن المشرع الجزائري قد ساوى في العقوبات بین مرتكب النشاط المادي 

یحاول ارتكابها، ولم یستبعد بذلك "حسن النیة"، وهذا المكون لهذه الجریمة وبین من 

ق . ع  المنصوص فیهم على   41و  40و   39خروج عما هو وارد في نص المواد 

الشروع في الجریمة، كما أجاز أیضا المصالحة في جرائم المنافسة و الأسعار، وفي 

ع من مجال محتشمة، ولم یوس الضرائب ،غیر أن المصالحة الضریبیة أُدرجت بصورة
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وذلك بموجب قانون  تطبیقها واقتصر على بعض المخالفات فقط المتعلقة بالفوترة،

  الضرائب غیر المباشرة .

كما أجاز المشرع أیضا للمخالف الذي ارتكب مخالفة مروریة دفع غرامة جزافیة بموجب  -

ها ، المعدل والمتمم المتضمن تنظیم حركة المرور وسیرها وسلامت14-01القانون رقم 

 ق . إ . ج . 393و  392عبر الطرق، وهو نفس ما جاءت به المادتان 

عند دفع المخالف لغرامة الصلح و إثبات ذلك في محضر مثبت للمخالفة، فإنه یترتب   -

علیه اِنقضاء الدعوى العمومیة، أو الدعویین العمومیة والجبائیة معا في الجرائم 

ا مباشرة الدعوى الجبائیة مع الدعوى الجمركیة، باعتبار أن إدارة الجمارك یمكنه

 العمومیة في آن واحد، لأنها طرف مدني في الدعوى .

یترتب على الصلح أیضا أثر التثبیت، أي ؛ تثبیت المخالفة المرتكبة بدفع الغرامة  -

ق . إ . ج،  381دة واعتراف مرتكبها بها في محضر مثبت لذلك وفقا لأحكام الما

  ینتفع ولا یضار من الصلح الجنائي .ن الغیر لا بالإضافة إلى أ

عند إقراره للصلح الجزائي كبدیل للدعوى مكن القول بأن المشرع الجزائري و وفي الأخیر ی     

العمومیة، یكون قد خفف العبء على جهات الحكم، وترك لها المجال والفرصة لتفصل في 

السلم والسكینة بین أفراد قضایا أخرى أكثر أهمیة، كما أنه ساهم وبشكل غیر مباشر في نشر 

المجتمع الواحد، وتعتبر غرامة الصلح بمثابة ردع للمخالفین تمنعهم من ارتكاب جرائم تلحق 

  بهم أضرارا مادیة ومعنویة.     

   

    

  

  



  

  

  

   

  

 

  

  

  

  

  

  

  المراجــــــــعة قائمـــــــ
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  ملخص ال

یتمحور ملخص الدراسة في الفصل الأول حول الأسس الشرعیة والقانونیة للصلح في       

ق . إ . ج والنصوص الأخرى، التي جاءت بموجب  06المادة الجزائیة، والمتمثلة في المادة 

قوانین خاصة ومراسیم تنظیمیة، ویعتبر ركن الرضا والسبب والمحل من العناصر الأساسیة 

تكون مخالفة للآداب العامة، غیر أن الصلح الجزائي قد یختلط بألفاظ أخرى لقیامه، على ألا 

ذات الصلة به، كالصلح المدني، والجزاء الجنائي، والتنازل عن الشكوى، والعفو، لذلك قمت 

بینهما، كما اِشترط المشرع لقیامه  والاختلافبالتفریق بینهما من خلال إبراز أوجه الشبه 

شروطا موضوعیة وإجرائیة، وأخرى تتعلق بالأطراف المسموح لها صحیحا أن تتوافر فیه 

  بالتصالح.

أما مضمون الفصل الثاني فیتمثل في نطاق الصلح الجزائي، أو الجرائم التي یجوز فیها 

الصلح، وهي بالإضافة إلى الجرائم الواقعة على الأشخاص، المنصوص علیها بموجب قانون 

هناك الجرائم الواقعة على الأموال، والمنصوص علیها  ئیة،العقوبات وقانون الإجراءات الجزا

بموجب قوانین خاصة ومراسیم تنظیمیة، كرسها المشرع من أجل توسیع نطاقه. وما یمكن 

ملاحظته أن الصلح الجزائي لا یقع تأثیره على الآخرین، فلا تنتفع ولا یضار الغیر منه، وهذا 

 عكس الصلح المدني .   

 

 

 

 

 

   



 Le Résumé  

 

        Un résumé de l'étude est structurée dans le premier chapitre sur la légitimité 

et les fondements juridiques de la réconciliation dans l'article de code, et de l'article 

06 de l'art. E .. C et d'autres textes, qui est venu en vertu des lois spéciales et des 

décrets, et est considéré comme l'angle de la satisfaction et de la raison, la boutique 

des éléments de base de son, de ne pas être contraire à la moralité publique, mais 

juge pénal peut se mêler verbalement autre, elle, Kalsaleh sanction civile et pénale, 

et une déclaration de renonciation de plainte, l'amnistie, afin que vous les 

différencier en mettant en évidence les similitudes et les différences entre eux, 

comme le stipule législateur pour avoir vrai qui répond aux exigences de fond et de 

procédure, et d'autres parties liées sont autorisés à concilier.  

Le contenu du deuxième chapitre est à l'échelle pénal magistrat, ou de 

crimes qui peuvent être là où le magistrat, qui est en plus des crimes contre la 

personne, prévues par le Code pénal et le Code de procédure pénale, il ya des 

crimes contre les fonds, prévus par des lois spéciales et des décrets, consacré à 

l'Assemblée législative afin d'élargir son champ d'application. Que peut-on voir 

que le magistrat n'est pas l'impact pénal sur les autres, il n'y a pas d'avantage des 

autres ni lui un préjudice, et ce inverser magistrat civil. 
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